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 كلمة سيادة الرئيس محمود عباس
ا هوأرضها مجزأة وشعب ،تحت الاحتلاللا تزال فهي  ؛استثنائية ا  ظروفتعيش فلسطين 

والاحتلال يواصل انتهاكاته في قمع الشعب الفلسطيني والسيطرة على ثرواته  ،مشرد
وحياته ومدنه وقراه، محاولا  من خلال هذه الممارسات الخارجة عن القانون الدولي، 
خضاعنا، إلا أننا نبقى صامدين ومثابرين على العمل  ثني عزيمتنا وتشتيت جهودنا وا 

ئما  متجهة نحو تعرقل مسيرتنا، وبوصلتنا دا الدؤوب في مواجهة كل التحديات التي
فلسطينية ديمقراطية وفاعلة، وقد قطعنا شوطا  كبيرا  في هذا  بناء مؤسسات دولة

ولكن لا بد لنا  ،لفلسطينية عريقة وناجحة وتعمل بوتيرة جيدةمؤسساتنا االاتجاه. و 
صلاح آليات وقواعد عملنا.من الاستمرار في تحديث و   تطوير وا 

نا على تركيز جهودنا لتعزيز الحوكمة والمساءلة في مؤسسات الدولة والارتقاء لقد عمل
بجودة الخدمات التي تقدمها لمواطنينا بما ينسجم مع تطلعاتهم. ونبذل الجهود على 

مجالات لتحقيق التنمية في ال دعم وتمكين الشباب والمرأة وغيرهم؛صعدة الاجتماعية والتعليمية والصحية والمالية و الأ مختلف
رساء أسس الديمقراطية ال نتمكن من آملين أن  ،انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية ها إتمام  التي كان آخر  مختلفة، وا 
داري والمالي وتطوير الخدمات الحكومية، ومواكبة إلى تطوير نظامنا الإنحن بحاجة و  ،جراء الانتخابات العامة بما يشمل القدسإ

بين القطاع العام والقطاع الخاص، لخدمة مصالح شعبنا العلاقة الركب العالمي التكنولوجي في الإدارة العامة، وترسيخ ومأسسة 
 الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته. 

وعجز مالي نتج عن تحكم الاحتلال في  ،ار استيطانيواستعم ،مديد أهمها احتلال   ،تواجهنا تحديات جسيمة ذاته، الوقت وفي
حتاج لدعم نمواجهة هذه التحديات لالتي تزامنت مع الأوضاع العالمية وانعكاساتها، و ، وتراجع المساعدات الدولية مواردنا المالية

 لسطينية. فالولويات الأسياسي ومالي وجهود داخلية تمكننا من متابعة المسيرة لإنجاز برنامج الإصلاح وفق 
خلصة، فهي طريق طويل يحتاج لبيئة تساعدها على الاستمرار لضمان نحن ندرك أن مسيرة الإصلاح تتطلب كافة الجهود الم  

 ديمومة الإنجازات الناتجة عنها. 
ملخص  لتكون  ؛تنفيذية لجهات الاختصاص نبثق عنها خطط  التي يهذه الوثيقة "أجندة الإصلاح" الحكومية من هنا جاءت 

نولي اهتماما  كبيرا  لازمة بما يمكّنها من إنجاز عملها، ونحن ال اتنوفر لها كل الإرادة السياسية والقرار حيث  ،وجيهاتنا للحكومةت
 هويته،و الشعب الفلسطيني سيدافع عن وجوده  يلزم لإنجاحها ونجدد التأكيد بأن   لإنجاح عملية الإصلاح، ومستعدون لاتخاذ ما

ق ،ليواصل مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال وسيبقى على أرضه يدافع عن مصيره؛ اوا   امة الدولة وعاصمتها القدس مستند 
 والاستمرار في نيل ثقتهم.  ،وتعزيز صمودهم ،خدماتية فاعلة لخدمة المواطنين اتمؤسس إلى

 محمود عباس
 رئيس دولة فلسطين
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 اشتيةرئيس الوزراء د. محمد دولة كلمة 
والخطأ الذي نريد إصلاحه  ،هذه الأجندة مبنية على "الصح" الذي نريد أن ن راكم عليه

 علق بالمؤسسة الفلسطينية العامة.وتجنبه فيما يت

 ،إن المعيق الحقيقي الذي تواجهه عملية الإصلاح في فلسطين هو الاحتلال أساسا  
داخلية فلسطينية سوف نحاول تخطيها أخذا  بالاعتبار دعم الرئيس  عوامل   م  ومن ث  

محمود عباس لعملية الإصلاح وصلابة الإرادة السياسية تجاه الموضوع. إن واقع 
أ، ب، ج وتباين الأطر  إلىشرذمة الجغرافيا في غزة والقدس والخليل وتقسيم المناطق 

نفسٍ طويل ولكنها  إلىوبحاجة  ،يجعل من الإصلاح عملية شاقة ،القانونية والسيطرة
 والخروج   ،مفتاح للإصلاح السياسي أهم   ،ليست مستحيلة. قد تكون الانتخابات العامة التي منعت إسرائيل إجراء ها في القدس
 لمجتمع الدولي لإنجازها. دعم ا إلىمن حالة غياب المؤسسة التشريعية، لذلك فإن العديد من الجوانب الإصلاحية بحاجة 

مرجعية تشريعية منتخبة، ومراجعة للنظام القضائي، وتعزيز مبادئ الشفافية في إدارة  إلىإن الحكم الرشيد في فلسطين بحاجة 
دارة المقدرات الوطنية، وقدرات عالية لفرض النظام والقانون، ومجتمع مدني فاعل، وقطاع خاص تحكمه قوانين  واضحة، وا 

 وبيئة نظيفة.  ا،للمرأة منصف   استجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، بما يضمن دور  ة على الاعامة قادر 
والسيطرة على  ،السيادة والاستقلال إلىتحت الاحتلال تفتقر  دولة   -كوننا ما زلنا تحت الاحتلال-إن حالة فلسطين الاستثنائية 

الأسواق  إلىالجغرافيا المتواصلة، والوصول الحر  إلىما أنها تفتقر ومقدراتها من أرض ومياه وحدود، ك ،معابرها ومخارجها
على  بسبب عدم سيطرتها ؛العالمية، وما زالت تعتمد في موازنتها على الأموال من المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة  عنها

 ا بنجاح العديد من المحطات الهامة: من الإيرادات العامة. ورغم الصعوبات فقد عبرن (%50)حوالي  إلىحدودها، والتي تصل 
وبمشاركة جميع المفاصل السياسية والاجتماعية والاقتصادية  ،إجراء الانتخابات البلدية لجميع البلديات والمجالس القروية .1

 وبنسبة مشاركة مرتفعة. 
 وبالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة والمجتمع الدولي.  ،إدارة أزمة الكورونا بنجاح .2
 . رغم الأزمة المالية وبقية الخدمات ،والمياه والكهرباء ،استمرارية تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية .3
جراء تعديلات جوهرية على النظام القضائي.  .4  حفظ النظام العام وا 
لاتصالات، وقوانين وقانون ا ،قانون الشركات :مثل زمة لإدارة القطاع العام والخاص،إنجاز خطوات إصلاحية تشريعية لا .5

والخدمات الحكومية الإلكترونية، والتعليم  ،الخدمة في قوى الأمن والسياحة والأراضي، والمرأة والطفل، والكهرباء والمياه
 ودمج عدد من الهيئات والمؤسسات في الوزارات.  ،العالي والتعليم المدرسي، والحكم المحلي
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قع المعاش بمعيقاته وليس بمنظور مثالي، كون الواقع المعاش هو دولة تحت إن أداء فلسطين يجب أن يقاس ضمن ظروف الوا
 لكن العالم المثالي هو دولة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف قابلة للحياة.  ،الاحتلال

رادة حكومية لدى مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية  وزارية غير الإن هذه الأجندة الإصلاحية يعززها دعم الرئيس وتوجيهاته وا 
 ،كان لا بد من التشاور مع مفاصل المجتمع المدني ،وعليه .ودعم المجتمع الفلسطيني الذي يريد لعملية الإصلاح أن تنجح

 نا في السلام والتنمية. ، والمجتمع الدولي شركائوالقطاع الخاص
نني باسم مجلس الوزراءبل هي عملية متواصلة يتخللها مراجعة وتق ،إن عملية الإصلاح ليست قضية موسمية  ييم وتجديد، وا 

وبما يليق  أتقدم للمجتمع الفلسطيني والدولي بـــــ "أجندة الإصلاح" هذه مع إصرارنا على النجاح لنرتقي بفلسطين بما يليق بها
 بأصدقائنا في العالم. 

 
 د. محمد اشتية 
  رئيس الوزراء
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 الملخص التنفيذي
لديمقراطي االحكم جوهر نظام  ،قتصادية والماليةوالإدارية والا ةوالاجتماعي ةالسياسيأشكاله  بكافةلإصلاح تعكس ديمومة عملية ا

من التجارب  لميجة التعنتانسجاما  مع المتغيرات المحلية والعالمية، ويأتي  هاحتياجات   ويلبي ،ذاته روّ  طيحكم ويالذي  ،متوازن ال
. مختلفةالللدولة بأجهزتها  دامإصلاحي مستنهج من خلال قق حوهذا يتدولة، والخبرات المتراكمة، وتعاضد الجهود بين مكونات ال

اجعة وينبع ذلك من عملية مر ، آليات عمل الدولةسياسات و و  لقوانين والأنظمةاتعديل أو  إنشاء و/ إلىتؤدي عملية الإصلاح 
ة تحقق فاعلدولة ومؤسسات بناء أجهزة ول، استجابة  لتطلعاتهم ؛للأسس التي تحكم علاقة الحكومة مع المواطنين ةمستمر وتقييم 

 دستور الدولة.لتي ينظمها التي بمجملها تشكل المرتكزات او العلاقة بين السلطات الثلاث، في تكاملية ال

منذ  ابدأته شاملة نهجية تخطيط تنموي مل اتباعها بفض ؛تقدم في تنفيذ خطة التنمية الوطنيةتمكنت الحكومة من تحقيق 
لسبب ، والمهناك طريق طويل نحو الإنجاز الشاالإنجازات فإنه لايزال الكثير من تحقيقها  استلامها مهامها، وعلى الرغم من

لميدانية، االسيطرة جهود التي تبذلها الحكومة في تدمير للمن  ه ذلكسببوما ي   ،الاحتلال ها سيطرة  أبرز   ،عيقاتٍ م  ود يعود لوج
حداث  و  مخالفا   ،بيةوالاقتطاعات الضري ،ة لديهق  المستح   الفلسطينيين احتجازه أموال   نتيجة   ؛مستمرة منذ سنواتضائقة مالية  ا 

دارية و متعلقة بضعف الإيرادات وزيادة النفقات، وتحديات تنظيمية  ،أخرى معيقات داخلية ى لإإضافة  الموقعة معه،تفاقات الا ا 
لمواكبة االعاملين فيه، وبطء قدرات و  ،الفعال والبنيان الهيكلي المؤسسي ،ضعف الحداثة في الإدارة العامةمتراكمة ناتجة عن 

 .التكنولوجي لتطورل

 ،لسطينيحاجة المجتمع الفمن  ع  ينب   ،م لح  و  ضروري   بأن الإصلاح أمر   ةالكامل الحكومة بقناعتهادرك ت   ،وفي هذا السياق
طة خ للتقييم والتجديد ضمن   قابلٍ  ،على إنجاز برنامج إصلاح مستدام وتعمل الحكومة جاهدة  ، المواطنينتطلعات لويستجيب 

 زمنية. بفترة أو مرتبطةٍ  ،وعمليات تراكمية مستمرة غير محدودة ،منهجية

ية ضمن عمل، الاستراتيجية للتنمية الوطنية طتحديد القضايا التي تعيق تنفيذ الخط إلى الحكوميالإصلاحي يهدف البرنامج 
، كما تم اأعمالهوممارسة خططها أثناء تنفيذ  ،وفق الأولويات الحكومية التي حددتها الدوائر الحكومية هاإصلاح تم بناء عناوين

 :مثل ،هاالهيئات الرقابية الفلسطينية في تقارير و  ،الأمانة العامة لمجلس الوزراءبناء  على توصيات عدد من القضايا اعتماد 
، م2021ساد" "واقع النزاهة ومكافحة الفمؤسسات المجتمع المدني  وتقرير وهيئة الرقابة الإدارية والمالية، ،هيئة مكافحة الفساد

بإعداد  استلهم فريق العمل المكلفقد و من شراكائنا في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.  ةٍ ح  جانب موضوعات أخرى مقتر   إلى
 ،ي حالهذا لا يعني بأوتلك المهمة لدى بعض الدول الأخرى.  ،هذه الوثيقة بعضا  من التجارب الناجحة التي أنجزتها الحكومة

 مستمرة. و لعملية إصلاح ممنهجة  هو تثبيتإنما  ،قضايا إصلاحية أخرى أهمية أية من  التقليل  
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به من وما تتطل ،الأولويات الحكومية فق  للإصلاح و   ة  ن قضايا رئيستضم  جاء البرنامج الإصلاحي بعنوان "أجندة الإصلاح" و 
على مجلس ا هتم عرض   ،ها. وقد أعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وثيقة أولية  تحقيق   مطلوبٍ  نهائيةٍ  نتائج  ، و مبادرات محددة

والبحث  ووزير التعليم العالي ،ووزير شؤون القدس ،من أمين عام مجلس الوزراء نةٍ لجنة وزارية مكو   الوزراء، تبعها تشكيل  
داد وتم إع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء،مساعد  وفريق   ،هافني من الجهات نفس   العلمي، حيث انبثق عن اللجنة فريق  

 تمهيدا  لعرضها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.  ؛عتمادها من اللجنة الوزاريةالوثيقة ومراجعتها وا 

وعرض بعض ، نطلقات عملية الإصلاحالإصلاح" البرنامج الإصلاحي للحكومة ضمن أسس وم أجندةوثيقة "هذه التصف 
تأتي القضايا الإصلاحية و  نجزته الحكومة الثامنة عشر من إصلاحات سابقة.والضوابط ذات الصلة، وملخص ما أالأدبيات 
ة. تسعى الحكومة لتحقيقها ضمن أطر زمنية متوقع ،مرتبطة بنتائج محددةمنها مبادرات محددة  يقابل كل   ابند  ( 20ضمن )

 كما يلي: حزمٍ  خمس  فتأتي ضمن  ،ن التي تضمنتها الوثيقةيوأما قضايا الإصلاح العشر 

 أولًا: الإصلاح الإداري 

لى عالإداري، وهذا يعني ليس فقط التركيز  هاخطة تنموية بالتقدم الذي تحرزه الدولة في إصلاح جهاز يرتبط نجاح أي حيث  
 اسلوكي   اج  منهبوصف ه  بل اعتماد التطوير والتغيير ؛الهياكل والأنظمة والجوانب الفنية والجوانب الثقافية والسلوكية والبيئية

خدمات رتقاء بمستوى ال، بما يساعد على الاالمتغيرات التكنولوجية الحديثة إعادة تعريف دور الموظف في ظليشمل ، امؤسسي  
خدمين، ات المستالمعايير العالمية، وبناء أنظمة فعالة حديثة آمنة تحفظ بيان فق  و   ،سرالمقدمة للمواطنين بأعلى جودة وبسهولة وي  

ولويات أالتالية ضمن قضايا ولذلك كانت ال .تبنته الحكومةلكترونية كجزء من التحول الرقمي الذي وصولا  لتطبيق الحكومة الإ
 الإصلاح الإداري:

 الموظفينوانعكاس ذلك على فاتورة رواتب  ،والخدمة المدنية ،تصويب منظومة الإدارة العامة. 
  نظم إدارة العمليات. الحكومية بما يشملإعادة هيكلة الأعمال 
   الإلكترونية.الحكومية استكمال منظومة الخدمات 
  الحكوميةأمن المعلومات والبيانات. 

 المالي الإصلاح  ثانياً:

ترشيد الإنفاق والعدالة في بالأداء وتحقيق كفاءة  ،لتوفير الموارد ؛أنظمتها الماليةقوانينها و على إصلاح  الحكومة   تعمل  حيث 
هذا  والتجاوزات. روقاتالخ   ومحاربة   ،العامالمال آليات إدارة  حصين  وسرعة الإنجاز، وهو ما يتطلب تخصيص الموازنات ت

 ،جدا   ه عالية  وتكلفت   ،وصحة المواطنين حياة   س  يم  ه كون   ؛وأبرزها القطاع الصحي، القطاعات كافة   المسار الإصلاحي يشمل  
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 ووه ،تواجهه الحكومة الذيالأكبر لوثيقة التحدي ، تتناول هذه اومن جانب آخر. الطبية التحويلات  الصحي و  سيما التأمين  
تطبيق السياسات في ضعف لاو  ،بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية يستنزف الخزينة العامةالإقراض المتراكم الذي صافي  مشكلة  

 تسديد التزامات الهيئات المحلية للخزينة العامة للدولةيشمل بما  ،التقاص بين الهيئات المحلية وخزينة الدولةخاصة بالمالية ال
 أكثر   ليكون   ؛ويستدعي هذا أيضا  تنظيم قطاع الحكم المحلي ،على مستحقاتها وفق القانون من الخزينة العامة هامقابل حصول

المالية  المتطلبات التعاون بين أجهزة القطاع الحكومي في تنفيذ لىالوثيقة عتركز  كما. في عملية التنمية ومساهمة   فاعلية  
التنموية الحكومة  تاسياسلالمانحين استجابة أن نشاطات غير مشروعة. وتعتبر الوثيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

وتحافظ على إدارة المال العام  ،التنميةدعم عملية حتياجات الفعلية التي تلال تالتمويلامضاعفة أثر هذه  إلىيؤدي  وأولوياتها
 بالتالي كانت العناوين التالية ضمن أولويات الإصلاح المالي:عتمدة. وفق الخطط الم

 وترشيد النفقات.  ،إصلاح نظام الإيرادات الحكومية 
 والتأمين الصحي. ،إصلاح نظام التحويلات الطبية 
 .معالجة قضية صافي الإقراض 
 تنظيم قطاع الحكم المحلي. 
 نشاطات غير مشروعة.غسل الأموال وتمويل لمكافحة  التقييم المالي الوطني 
 .تعظيم أثر المنح والمساعدات الدولية 
 إصلاح قطاع المياه والكهرباء. 

 الإصلاح الاقتصادي ثالثاً:

مجتمع ومؤسسات ال ،لقطاع العام والخاصفاعلة ل لا يتحقق إلا بوجود مؤسسات قوية قراطي  الديم   النظام   أن   من المعروف   
جراءات ت   تشريعاتٍ عتمد على ي ااقتصادي   انظام  وهو يتطلب ، المدني على حد سواء لاقتصاد اوتحفيز في تحرير  سهم  وسياسات وا 

تطلب يكما . للمجتمع الانتعاش والازدهارو الخدمات توفير نه من بما يمكّ و السوق، حتياجات لا وفقا   وتسييره بكفاءةالوطني، 
 ي،الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنمن خلال  ،في الأدوار بين القطاع العام والخاص اوتناغم  تكاملية 

مال، تحسين بيئة الأعأو تطويرها بهدف  و/يتوجب العمل على إصدارها وآليات  ،وسياسات تنفيذيةقوانين ما يتطلبه ذلك من و 
لية التاقضايا الفإن  ولهذا العملية الإنتاجية،في بشكل أفضل  والنساء الشبابوتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودمج 

  :الإصلاح الاقتصاديتعتبر أولويات 

  ةالخاص على أساس التكاملية والشراكإصلاح بيئة الأعمال والنهوض بالقطاع. 
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  الشاملة المجتمع المدني ودورها في التنميةمع مؤسسات تعزيز الشراكة. 

 ستغلال الأمثل لأراضي الدولة والوقف.الا 

 جتماعيالإصلاح الا رابعاً:

التشريعات عن طريق تعديل جتماعية الاظروف لارتقاء بالاتمثل التي الإصلاح الاجتماعي  مضامين إلىشير الأجندة ت   
 اعيأكدت على أهمية توفير ضمان اجتمو ، في البناء الاجتماعيايجابي تدريجي تغيير  إلى يؤديوبما  ،الاجتماعية ةنظمالأو 

ياسي عدم الاستقرار الستوافق عليه الأطراف الشريكة، وبينت أن حالة  ،إطار قانوني ناظم يحفظ حقوق العاملين ضمن   ،طوعي
، فقروال البطالةانتشار  :مثل ،سلبية جتماعيةا مظاهرلؤدي ت   ،المساعدات الدوليةوتراجع  حتلالالاوالاقتصادي الناجم عن 

تلال لدعم صمود المقدسيين الذي يرزحون تحت حكم الاحشير السياق ت  وفي هذا  ،وغياب مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية
 ،لعالياوحتى التعليم  ،من التعليم العام منظومة التعليم بدء اخلال ي من صلاح الاجتماعجانب الإتناول كما تم  .واستبداده

م باحتياجات ة ربط مخرجات التعليالوثيقة أهمي تتناولو  .والتأكيد على أهمية البحث العملي وتحفيز الريادة والإبداع لدى الشباب
 أن تحقيقالحديثة. كما ذكرت متطلبات سوق العمل وتمكين الشباب والطلبة من مهارات تساعدهم على مواجهة  ،سوق العمل
على  درةٍ قا ،اجتماعية إصلاحية ةمنظوم فاعل في بناء   لٍ بشك لجميع أفراد المجتمع الإسهام   ح  تيي   فكري الو  ثقافيالالانسجام 

 جتماعي:ولويات الإصلاح الاولهذا كانت العناوين التالية ضمن أ لدى أفراد المجتمع؛تصحيح الانطباعات الخاطئة 

 الضمان الاجتماعي بما يشمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. تفعيل 
  لبحث العلميوا ،ةوالإبداع والرياد ،هنيلتقني والم  والتعليم ا ،والتعليم العالي ،التعليم العامبما يشمل إصلاح قطاع التعليم.  
 وتعزيز انخراطهم في الشأن الوطني العام. تعزيز صمود المقدسيين والمتابعة القانونية لقضاياهم 
  مجتمعية بما فيها الفساد.القضايا الالسلبية حول الانطباعات 
 ودور الإعلام الفاعل. ،الفلسطينيةالثقافة وتعزيز  ،الرواية توطين 
  وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. ،سنين وذوي الإعاقةورعاية الم   شبكة أمان الفقراءتصحيح 

 العامالمحافظة على الأمن والنظام  خامساً:

فالنظام العام  المجتمع باعتباره من المهام الأساسية التي تضطلع بها الحكومة، استقرارالحفاظ على قضية  إلىشير الوثيقة ت   
سياسية ال قتصادية أوالاجتماعية أو الاالتي يقوم عليها المجتمع سواء كانت  الأسس والمفاهيم والعقائد إلىمفهومه بينصرف 

مكافحة في  ينحصروهذا لا  ،التي تعمل على إنفاذ القوانينوالأمني من خلال قوى الضبط الإداري ذلك ة، ويتم السائدة في الدول
 الأمنيةالهياكل  وتطوير، النظام الاجتماعي والاقتصادي السائدتطوير  أيضا  يشمل بل ، هليالحفاظ على السلم الأو الجريمة 
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 ؛المواطنين والتزاماتهم وبين حقوق الدولة والتزاماتها توازنا  عادلا  بين حقوق ، بما يحقق والممتلكات أمن الأشخاص التي تضمن
 العمل: لهذا كانت العناوين التالية ضمن أولويات

  وتعزيز السلم الأهلي. ،ومكافحة الجريمةوالنظام العام  ،والقانون الأمن الحفاظ على 
 القانون. وفقلرقابة أشد والمواصلات قطاع النقل خضاع إ 

من قبل الأمانة  متابعة مركزيةمن خلال  هاتم اعتمادناول الوثيقة آلية فعالة تت ،ولأغراض المتابعة والتقييم لبرنامج الإصلاح
 ضمن هيكل لعملية المتابعةقضايا الإصلاح، الخاصة بتدخلات ال لتنفيذ مع الجهات ذات العلاقة ،لمجلس الوزراءالعامة 

منهجية ومرتبط ب، ومن خلال نظام إلكتروني مخصص لهذه الغاية، يتكون من فرق تقوم بمتابعة المبادرات ضمن اختصاصها
عملية  عمل متخصصة لعرض أهم الإنجازات المتحققة منورش عقد  إلى، إضافة ( رادار الإصلاحR-RADAR) تسمى

 الخطوات اللاحقة.وتحديد  ،لقياس الإنجازات مؤتمر سنوي نحو  ،الإصلاح في كل قطاع
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  مقدمة .01
 نتاجالإ هياكلفي وخلل  ةدار الإضعف غالبا  ما تتمثل في ندرة الموارد و ، تختلف من دولةعالية تواجه اقتصادات العالم تحديات 

نسجاما  اباستمرار سياساتها  وتطوير لذا تلجأ الدول لإصلاح، و ]1[ معدلات النموتدني ه وأساليب الإدارة العامة، مما ينتج عن
  ة.التنميبما يخدم أهداف  الإداريةوأدواتها إدارة أجهزتها  ف  تكيّ ضرورات فرض مستجدات المحلية والعالمية التي تال مع

الإدارية لولاية السيادية والقانونية و لمستقرة بشكل دائم، حيث تفتقر  والأوضاع صعبة وغير   ،الظروف استثنائية ،وفي فلسطين
 وما يمارسه من انتهاكات، والذي ينعكس بالضرورة ،بسبب وجود الاحتلال ؛التي تمكنها من خدمة مواطنيها على أكمل وجه

تعمل  وهو ما يجعلهاخلل في تركيبة الاقتصاد، بإحداث سبب ت. وهذا والبشريةوالمادية على ضعف إدارتها لمواردها الطبيعية 
 فإن   ،وعليه الالتزام بأهدافها الاستراتيجية؛ بما يمكنها من ،الإصلاحالتجديد و ستمر نحو م   ها بشكلٍ طط  خ   مة  واءومعلى تطوير 

 من  من نهج مستمر تعتمده الحكومة ض معينة ليس تقليلا  من أهمية القضايا الأخرى، بل هو جزء   التركيز على قضايا إصلاح
 متلاحقة.   مراحل  

 إلىمية دعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرات ،ةإيجابي اتتغيير  حداثإ إلى ،الإصلاحتبنيها لأجندة من خلال  ،تهدف الحكومة  
، من ، بما يشمل الإصلاح المالي والإداري والقانوني والثقافي والسياسي أيضا  هاجوانبجميع بتحسين جودة حياة المواطنين 

 يرتكز بشكل رئيسٍ   هذه المبادرةنجاح   ه أن  في الوقت نفس  تدرك و نتخابات العامة، الالإجراء  قراطي  الديم   ها الجو  هيئت  ت   خلال  
 شيد. الر   كم  حقق الح  وي   ،بما يوصل للإصلاح المنشود ،بين الجهات الشريكة داخليا  ودوليا   والتفاعل   ،على توفر البيئة الملائمة

سنوات القليلة ال ها خلال  تحقيق  لالحكومة سعى تحديد الأولويات الإصلاحية التي ت إلى ، ت هدِف  هذه الإصلاح الحكومي أجندة   إن  
 منت مجموعة  هم، وتضعات  هم وتطل  واحتياجات   ،المواطنين حياة   ،ة  مباشر  ،س  الأولوية التي تم  ذات القادمة، حيث حددت القضايا 

ؤولية مقابل كل مبادرة وجهات المس ،بشكل تفصيليوسنوضح لاحقا  التدخلات اللازمة ساعد في علاج الفجوات، من المبادرات ت  
الفاعلية صولا  لأعلى درجات الكفاءة و و قياس الإنجاز لاعتماد مؤشرات أداء ومعايير دولية ، حيث يتم والإطار الزمني للتنفيذ

 وبمساعدة الشركاء الدوليين.والعدالة 
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 لإطار العام لأجندة الإصلاحا .02
 مفهوم الإصلاح 02.1

هو الحصول على الحالة  لاحوالص ،"خلل ما فساد أو" على يدلو  )صلح( الفعل من مأخوذ (Reform) حمصطلح الإصلاإن 
ن حال وهو الانتقال أو التغيير م" تعطلهبعد "إصلاح الشيء  يعني إعادة تقويم الشيء، والإصلاحيعني ، و المستقيمة النافعة

و السياسية جتماعية أ، ويعني التغييرات الاوالتطوير وازي التقدمي والإصلاح مفهوما   .]2[ج عوجاقويم الاتيعني حال أفضل، و  إلى
 لمطلوب  افليس  ،السيئوتقويم تثبيت الصالح فيه لنطلق منه يو  ،الاعتبار الوضع القائمأخذ بعين يأو الانتقاص، و الخلل لإزالة 
نما  ،لأجل التغيير التغيير   جراءات والمفهوم العام لسياسات الإصلاح تعني الإ .دراسة الموجود واختيار ما يحتاج لإصلاحلوا 

  .]3[ القويم الذي يحقق الصالح العام التي تتبناها الدولة وتساهم في تشكيل السلوك والنشاط

ات هو ما تتخذه من سياسات وقرارات لإجراء التغييرات اللازمة بالشراكة مع الجهات ذ ،والإصلاح الذي تسعى له الحكومة  
اطنين، جودة تنسجم مع تطلعات المو  ذات   ماتٍ د  يحقق خ  حكم  عنه ج  نت  العلاقة في إنجاز قضايا الأولويات التي حددتها، وي  

 جي العالمي. التكنولو  ر  التطو   واكب  ت   عبر استخدام وسائل  و للكفاءة والشفافية والعدالة، عالمية وفق معايير ضمن بيئة آمنة، و 

 

 المبادئ التي تبنتها الحكومة في وصف قضايا الإصلاح 02.2
 الإصلاح بما يلي: الواجب توافرها في وصف قضايا  من المبادئ احددت الحكومة عدد  

 بالمصلحة العامة. امرتبط   اتغيير  خلل يحتاج  فيه اقائم   اوضع  الإصلاح  عالج  يأن  .1
م وواقعي   ،للتطبيق ا قابلا  ا وملموس  ا حقيقي  أن يحقق تغيير   .2  ين.الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطمع  يتواء 
 .صفة الاستمرارية الهالإصلاح عملية كون تأن  .3
 المتطلبات والاحتياجات للمكونات المجتمعية بناء  على تحليل التحديات والاحتياجات.الإصلاح أن يراعي  .4
 أن يواكب الحداثة والتطور التكنولوجي.  .5
 الماضي. إلىوالحيلولة دون الرجوع  ،الحفاظ على المكتسبات الإصلاحية .6
طوير وحرية أفراده وكفاياتهم الاجتماعية، وحفظ ماله العام، وت ،م المجتمعتثبيت دعائم الإصلاح الضرورية لحفظ قي .7

فساح المجال للحريات العامة  .أهليته الفكرية والعلمية والثقافية، وا 
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 دعائم الإصلاح 02.3
راف الأطشكل دافعا  لكافة ت   إن متطلبات إنجاز الأولويات التي وضعتها الحكومة للإصلاح في ظل الظروف السياسية الصعبة،

ولهذا  جميع القطاعات التي تحتاج لإصلاحات،معالجة النقائص والفجوات في لتحمل المسؤولية العالية في  ؛الحكومية المسؤولة
 فقد توفرت عدة دعائم تساعد الحكومة في تنفيذ نهجها الإصلاحي وأبرزها ما يلي:

 .العملية بأكملها لنجاح يوجود إرادة سياسية حقيقية تشكل الداعم الحقيقي والأساس  .1
 (.وجود المساندة الجادة من الأجهزة الرقابية في الدولة )هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية  .2
 جراء الإصلاح.لإهناك رغبة حقيقية من جميع المكونات السياسية والمدنية للمجتمع الفلسطيني   .3

 

 الإصلاح الحكومي لأجندةمنهجية إعداد الإطار العام  .03
لعامة اقدمت الأمانة  ،وعليههذه التوجيهات، وتبنى مجلس الوزراء وتوجيهاته للحكومة بذلك، تحدث الرئيس حول أهمية الإصلاح 

 ،خلاتوثيقة أولية تتضمن قضايا الإصلاح والتدبإعداد لمجلس الوزراء بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات العامة ذات الاختصاص 
رقابية وتقارير تقارير الهيئات ال إلى ة  رئيسلاتحديد عناوينها في ، حيث تم الاستناد لقياس الإنجاز مؤشرات أداء رئيسةٍ ومقترحات ل

ذ وتقييم خطط إنجازات الدوائر الحكومية التي تتابعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكم مسؤولياتها القانونية في متابعة وتنفي
 . دمات التي تقدم للمواطنينومتابعة وتقييم جودة الخ   ،اد تقارير الأداء الحكوميوا عد ،الدوائر الحكومية

 ،لوزراءمن أمين عام مجلس ا نةٍ مكو   لجنة وزاريةعلى مجلس الوزراء، وبناء  على مداولات المجلس تم تشكيل الوثيقة عرض تم 
من الأمانة  ساند  م   وفريق   فنية   لجنة  ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انبثق عن اللجنة الوزارية  ،ووزير شؤون القدس

، الونهيمث تيال اتإصلاح تتعلق بالقطاعقضايا تم الطلب من الوزراء تقديم  ،، وبتوجيه من رئيس الوزراءمجلس الوزراءالعامة ل
بنسق واحد  الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد وثيقة متكاملة تولت، و هذه القضاياعية لحلول إبدا لوضع والتفكير خارج الصندوق 

 ،لمتحققةاوالنتيجة  ،وما يقابلها من مبادرات للإصلاح ،ة التي تصف كل قضيةالقضايا الرئيسفيها  بلورتأجندة الإصلاح" "بعنوان 
حديد واعتمدت هذه الوثيقة في ت .لاعتمادها بصورتها النهائيةتمهيدا  لعرضها على مجلس الوزراء  ؛وتحديد جهات المسؤولية
 مثلت بما يلي:تمن الوثائق المرجعية  مجموعةقضايا الإصلاح على 

 توجيهات سيادة الرئيس. :أولا  
 .العناقيدبما يشمل الاستراتيجيات القطاعية وخطط  2023-2021: خطة التنمية الوطنية ثاني ا
 هي: والوثائق ،قراطيةالمجتمعات الديم   بتوصياتها سمة   عتبر الأخذ  التي ي  جهات الرقابية : التقارير الصادرة عن الثالث ا

 ح.من مدخلات وثيقة الإصلا آخر   م، الذي شكل مدخلا  هام ا2020تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية للعام  .1
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 تحت عنوان "تدابير الوقاية  7/12/2021المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد الذي عقد بتاريخ توصيات  .2
 .("حوكمة، امتثال، فاعلية) من الفساد في القطاع العام

 مؤتمرات والتقارير السنوية لمؤسسات المجتمع المدني. الوصيات ت .3
 وما تضمنته من مناقشات وقضايا إصلاح محورية للدولة.   ،محاضر اجتماعات لجنة الإصلاح الرئاسية .4

ديات التي التحبناء  على تجاربها في ممارسة العمل الحكومي و  ؛للإصلاح نت مقترحاتٍ تقارير الدوائر الحكومية التي تضمّ  :رابعا  
 واجهتها في تنفيذ خططها.

 تحاد الأوروبي.كاء الحكومة في البنك الدولي والاسا : مقترحات مقدمة من شر خام
 ومراكز أبحاث متخصصة. ،وممثلي القطاع الخاص وزراء   م  ا : ملاحظات الفريق الاقتصادي الذي يض  سادس

كزية من قبل متابعة مر فعالة من خلال تم اعتماد آلية  ،فيهتنفيذ ما جاء ولضمان  ،ولأغراض المتابعة والتقييم لأجندة الإصلاح
الخاصة تدخلات المع جهات الاختصاص للوقوف على مستوى تنفيذ  تواصلبحيث تتولى ال ،الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 م  قد  ت   رير  تقا من  ها ض  عكس   من الأوقات الزمنية المحددة، ليتم  ض  برنامج القضايا الإصلاح، وفق مؤشرات القياس التي يعتمدها ب
لمركبات على ا اعملية المتابعة قائم   بحيث يكون هيكل   ،وتحسين الأداء ،وتذليل العقبات ،تالقرارا تخاذلا ؛مجلس الوزراء إلى

 التالية:

ة حيث يكون من ضمنه متابع، بيجتمع مرة شهريا  بقيادة مركزية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء  فريق حكوميتشكيل  .1
 لجهات الشريكة المسؤولة عن إنجازوا ،وعضوية الدوائر الحكومية ،المبادرات الإصلاحية التي تقودها جهات الاختصاص

 م.وعرضها ضمن تقارير المتابعة والتقيي ،قرارات من مجلس الوزراء إلىرصد القضايا التي تحتاج و الإصلاحات المحددة، 
لإصلاحات وتحقيق تقوم على متابعة الآليات المتبعة لتنفيذ ا ،( رادار الإصلاحR-RADAR) سمىمنهجية ت  استخدام  .2

دار تقارير مراجعة وتقييم المخرجات ومدى مطابقتها للنتائج المتوخاه، ويتم إص إلىالنتائج، وكيفية وفعالية تطبيقها، إضافة 
 .باستخدام نظام محوسب شامل عملية الإصلاح حول  الأمانة العامة لمجلس الوزراء ربعية من 

ورش عمل متخصصة لعرض أهم الإنجازات المتحققة من عملية الإصلاح في كل قطاع نحو مؤتمر سنوي لتحقيق عقد  .3
 .الخطوات اللاحقة
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 تجارب سابقة في الإصلاح .04
في فلسطين، من هذه المبادرات على سبيل عمليات للإصلاح كان هناك عدة  ،على مدى السنوات الماضيةو  م1997منذ عام 
، ووثيقة الإصلاح التي م2002، وخطة مئة يوم للحكومة الفلسطينية م2002رؤية المجلس التشريعي للإصلاح في عام المثال 

الحالة  لكن   .2010-2008مية الفلسطينية للعام ، وخطة الإصلاح والتنم2003تبنتها منظمات المجتمع المدني في العام 
ضعف  :مثل ،خرى أ   في طريق تنفيذ هذه الإصلاحات، وكذلك وجود عوامل   عائق ا، كانت تقف حتلالعاني من الاالفلسطينية التي ت  

ل دور تآك إلى النهج الإصلاحي الشامل المدعوم بإرادة سياسية قوية، وضعف تطبيق القانون وعمل هيئات الرقابة العامة، إضافة  
 .]4[ومنظمات المجتمع المدني  ،ووسائل الإعلام ،المجلس التشريعي

شعبيا  ومجتمعيا   أجندة وطنية متفق عليها إلى المستندة   ،هاخلف   هي الإرادة السياسية   ،ز هذه الأجندة الإصلاحية هذه المرةإن ما يمي
 ،نوتعزيز المؤسسات وثقة المواطني ،دماتتناغما  مع متطلبات تحسين الخ   ؛ورسميا ، ووجود حكومة قادرة على إنجاز بنودها

 الاستقلال والدولة ذات السيادة.نحو سعيا   وصمودهم
 

 ةإنجازات الإصلاح التي حققتها الحكومة الثامنة عشر لأهم ملخص  .05
إصلاحات أساسية جوهرية مجملها عملت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على إنجاز مجموعة من القضايا كانت في 

 وضمان الحقوق المالية وحقوق الأفراد ،وتحقيق الأمن والأمان ،كمة العمل المؤسسيوحو  ،س مبادئ النزاهة والشفافيةتكر 
 محاور   وجاءت ضمن أربعة   ،رضا المواطنين إلىسعت من خلالها لاستدامة المؤسسات الحكومية والوصول  والمؤسسات حيث

 كما يلي:

 القانونيالإصلاح 

 وتحسين خيارات وآليات عمل القطاع الخاص. ،ستثماروفق المعايير العالمية لتشجيع الاقانون الشركات الذي جاء  .1
ة تصالات كجهة تخصصية مستقلة لإدار ي أتاح إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاالذقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  .2

 .ن مواطنين وشركات عاملةوحقوق كافة الأطراف م ،وبما يحافظ على توازن السوق  ،هذا القطاع بشكل احترافي
 ت الوطني الذي أتاح إنشاء المحافظ الإلكترونية والدفع الإلكتروني.قانون المدفوعا .3
 مع القطاع الخاص.المواطنين و  تيح مشاركة  بما ي   ،واستثمارها قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة .4

 نظام المركز الوطني للمناهج "التربية والتعليم". .5
 ية.الإقليمفق المياه انشاء وتحديد مهام مر تنظيم إ إلى، الذي يهدف نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها .6
 ة قرارات وأنظمة متعلقة بالمؤسسات الأمنية تشمل آلية الاستيعاب على أسس جديدة.ثإقرار ثلا .7
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 صلاح الإداري لإا

 من النواحي القانونية والمالية اتٍ مؤسس( 109)دراسة واقع نتج عن  ،غير وزاريةحكومية  ( مؤسسة  30تصويب أوضاع ) .1
 .بصورة تضمن رشاقة وحيوية وجدوى عمل تلك المؤسسات، و والإدارية

عمومية وموظفي النقابات والجمعيات ال ،والأجهزة الأمنية ،الوظيفة العموميةتضارب المصالح في  الإفصاح عننظام إقرار  .2
 والهيئات المحلية والمؤسسات العامة.

 قة.ومستشفيات الدول العربية الشقي ،وتنظيم التحويلات الطبية للمستشفيات الخاصة ،ات الصحيةمد  البدء بتوطين الخ   .3
 .( في كافة الدوائر الحكوميةISMSنظام )الاعتماد تطبيق و  إدارة أمن المعلوماتبخصوص قرار إصدار  .4
الحكومية، مرتبطة بخارطة  لإعداد قاعدة بيانات مؤتمتة لإدارة الأراضي ؛صلاح وحوسبة قطاع الأراضيالعمل على إ .5

 مثل الطاقة المتجددة. ،جغرافية، لوضع خطط الاستثمار في عدّة قطاعات مهمة
غ عدد ، حيث بل2023-2021خطة التنمية الوطنية للأعوام  إلىالخطط التنموية لكافة القطاعات استنادا  إعداد إنجاز  .6

 عناقيد تنموية. طط  وخ   قطاعية   اتشمل خطط   خطة   (38)هذه الخطط 
 تسوية الأراضي وضبط العمليات الخاصة بها. .7
 ضبط أملاك الأوقاف الإسلامية وأسس تطويرها. .8
 تنتخابار إجراء الامحلية في المحافظات الشمالية، وتعذ   ( هيئة  417التي بلغت حوالي )إجراء انتخابات الهيئات المحلية  .9

 .بسبب الانقسام السياسي ( هيئة محلية في المحافظات الجنوبية27في )
 صلاح الماليلإا

اطن تقدم الخدمات للمو تعتبر أداة إيرادات حكومية لكترونية "حكومتي" التي هاء من منصة الخدمات الحكومية الإالانت .1
 .خلال الفترة القادمةالرسمي طلاق وسيتم الإ ،حيث تم اطلاق المرحلة التجريبية منهاوشفافية بيسر وسهولة 

توسيع القاعدة و  ةلاقتصادياالتنمية في الاستثمار لتعزيز  "للاستثمار والتنمية"بنك الاستقلال مصرف حكومي  إنشاء .2
 .تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطةو في كافة المجالات الإنتاجية 

قانون الدين العام بالإضافة لصياغة اللوائح  تعديل، و م2004لسنة ( 13)تعديل قانون هيئة سوق رأس المال رقم  .3
 .الخاصة به التنفيذية

لمعالجة ما يخصمه الاحتلال من إيرادات   (Net Lending)تشكيل وحدة إدارية خاصة بصافي الإقراض والجباية .4
المحلي،  المقاصة لتغطية الديون المستحقة من فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي المتراكمة على هيئات الحكم

 حيث تم اعتماد آلية لحصر بنود مديونية الهيئات المحلية )ماء وكهرباء(.
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 قةميجاوات( من الطا 40بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج ما يقارب )طاقة كهربائية  إلىتحويل النفايات مشروع  .5
 .مكب زهرة الفنجانتطوير من خلال مشروع  ،عالميةٍ  معايير   فق  الكهربائية و  

 ختلفة.الم   والقطاعات   ،التمويل وحجم   ،ستفيدوالم   ،إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع أموال المانحين، تشمل المانح .6
 مراجعة قوانين ضريبة القيمة المضافة والدخل وا عدادها للعرض على مجلس الوزراء. .7

 )ضوابط مجتمعية( إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل

لاجتماعية اقانون الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين، و صدار قانون إ .1
 .2021( لسنة 2اعتماد نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم )للعمال، و 

 ،يادينمالفي كافة  كل الفئاتالفاعلة لالمؤسسات العامة، لتعزيز المشاركة في لخدمة المدنية الطوعية ااعتماد برنامج  .2
 .وحقوق الإنسان ،نةواحترام مبادئ المواط   ،وروح الانتماء الوطني ،وترسيخ أسس المواطنة

ت عند كإجازة مدفوعة للأمهات العاملا أسبوعا (14إقرار إجازة )منها الداعمة للمرأة القرارات المتعلقة صدور عدد من  .3
قرار إجازة مدفوعة ) ية الطفل المصادقة على احتساب فترات الغياب بسبب رعاو  ،للأب عند ولادة مولود أيام (3الولادة، وا 

 ،مةاتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل المتساوي القيو  د،استحقاقات التقاع ضمن
 والمصادقة على مشروع قانون  ها القاصرين،ق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائمصادقة على مشروع قانون بشأن حوال

 بشأن تحديد سن الزواج.
اعتماد خطة وآلية العمل للبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المستعمرات وفق المخصصات  .4

  .م2022الاستمرار في تنفيذه في العام ، و م2021 والعام المالية الواردة في قانون الموازنة العامة 
 للحد من المظاهر السلبية في المجتمع. اعتماد خطة حكومية .5
 تحويل النساء ضحايا العنف خلال حالة الطوارئ.اعتماد إجراءات  .6

  والشباب إصلاحات في سوق العمل

 طين.لتشكل رافعة للتعليم المهني والتقني في فلس للتعليم والتدريب المهني والتقنيجديدة في نابلس جامعة إنشاء  .1
لقدرة زيادة مستوى الإنتاجية وتحسين الجسم تخطيطي سياساتي ك إنشاء هيئة وطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني .2

 ي.وتحسين مستوى المعيشوزيادة فرص العمل للشباب ، للقطاعات الإنتاجية التنافسية
 شيكل للقطاعين العام والخاص. (1850)شيكل إلى  (1450)رفع الحد الأدنى للأجور من  .3
 ة شباب فلسطين" ضمن قنوات التلفزيون الرسمي.إنشاء محطة فضائية ت عنى بقضايا الشباب تسمى "قنا .4
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 قضايا الإصلاح وفق الأولويات الحكومية .06
 صافي الإقراضمعالجة قضية  06.1

 على الهيئات المأسسة والحوكمة، وضعف التنظيم والرقابةضعف من التشرذم و يعاني قطاع الخدمات البلدية والحكم المحلي 
ما ب ،التقاص بين الهيئات المحلية وخزينة الدولةخاصة بالسياسات المالية المتابعة تطبيق و في ضعف ك المحلية، كذلك هنا

ن الخزينة حصول الهيئات على مستحقاتها وفق القانون م قابل  م   ،تسديد التزامات الهيئات المحلية للخزينة العامة للدولةيشمل 
 لتنميةلوغياب رؤية موحدة  ،دماتوضعف الخ   ،موالهدر الأو  ،المحليةتراكم ديون الهيئات  إلى ىدأمر الذي ، الأالعامة

ن أكما  .بعض البلديات بهذه الأموال بطرق غير قانونية، وخاصة فواتير المياه والكهرباء تصرفسوء  ببوذلك بس ؛المطلوبة
ق ة  على المخيمات   دفع    في تحم ل الحكومة  هناك مشكلة    من ماء وكهرباء. الفواتير الم ستح 

ون من القضايا المرتبطة بأداء الهيئات المحلية ما يسمى "مشكلة صافي الإقراض" الناتجة عن خصم دي الإصلاحي:الجانب 
من و حتلال من فاتورة المقاصة الشهرية المستحقة للخزينة العامة. الكهرباء والماء لصالح سلطات الاالهيئات المحلية من 

 تنفيذها لحل هذه القضية ما يلي:المبادرات الحالية التي تعمل الحكومة على 
 .للتخلص من مشكلة صافي الإقراض ؛حدة خاصة لمتابعة صافي الإقراض في الجهات ذات العلاقةتفعيل و إنشاء و  -
 ربط حصول الهيئات المحلية على المشاريع بالتزامها بدفع فواتيرها من الماء والكهرباء. وضع آلية ل -
 .والمالية يشمل الجوانب القانونية والإدارية والرقابيةرتقاء بأداء الهيئات المحلية بما الا  -
 مستدام.  بشكلللبلديات لتشارك في التنمية قروض تقديم ل ؛من أجله ئ  نشِ صندوق البلديات نحو الهدف الذي أ  تفعيل  -
 مع بعض الرسوم والضرائب المستحقة حسب القانون.في ج   أكبر   اإعطاء البلديات دورً  -
 .باءالكهر  اداتدع -خصوصًا-المسبق للمخيمات، دات الدفع عدا فعيلت -
 وتزويدها للمخيمات. ،استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء -

تها الكاملة والكهرباء، وحصول الهيئات المحلية على مستحقا ياهوحل مشكلة ديون الم ،وقف هدر الأموال :طلوبةالنتيجة الم
 الجباية للرسوم من خلال البلديات. وزيادة نسبة، العامةوفق القانون من الخزينة 

 وزارة الحكم المحلي، بالتنسيق مع وزارة المالية. :ةجهات المسؤولية الرئيس 
 . البلدياتالهيئات المحلية، صندوق ، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المياه سلطة: جهات المسؤولية الشريكة
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  تصويب منظومة الإدارة العامة والخدمة المدنية 06.2
دمات لخ   نهت ي  الموج   الحكومة هداف  أ و  تحقق رؤية  ها كون   ؛أهمية كبرى في حياة المجتمع عتبر الإدارة العامة الحكومية ذات  ت  

في  إن الموظفوالتنسيق والرقابة وغيرها.  ،حي التخطيط والتنظيم والتوجيهاوتحسين أداء الموظف الحكومي في نو  ،المواطنين
ومية الوظيفة العمه على العمل من أجل ضمان واستقرار تحث    فاعلةٍ وبناء قدرات وحوافز   ،تدريب مستمر إلىالحكومة يحتاج 

لأداء اورفع كفاءة  ،من أجل خدمة أفضل للمواطنتكالية، تكاسل والا، بعيدا  عن الوخلق ثقافة نحو الإبداع والتميز والتنافس
 إعادة   ةمن الضرورة الم لحأصبح  ،لقطاعات المختلفةليثة ودخول التكنولوجيا وبالمقابل ومع تطور الإدارة الحدل. المؤسسي كك  

التي أصبحت تعتمد على الحديثة  رة الإداالموظف الحكومي وفقا  لمتطلبات دور و  ،دور المؤسسات الحكومية النظر في
  ]10[.الموظفوقدرات ا عطاء وزن أكبر لمهارات و  ،التكنولوجيا

صلاح شامل لتغيير ثقافة العمل الحكومي برمته الجانب الإصلاحي: عبر عملية  ،هناك حاجة ماسة لإجراء تغيير جذري وا 
داري ومالي بما يشمل  من خلال تحليل وتغيير الواقع الحالي لمنظومة إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية ،إصلاح هيكلي وا 

 عالميةٍ  ج  ريعات والحوافز والإجراءات وغيرها. ولا بد من تبني وتطبيق نماذوالرواتب والتش ،والتخطيط والتقييم ،نماذج الهياكل
سية بين الدوائر تكون مرتبطة بآليات حوافز وتكريم بما يشجع على خلق بيئة عمل تناف، وتقييمها دوري ا، للإدارة الحكومية بةٍ جر  م  

تبني فرق عمل منسجمة، وتدوير موظفي الدرجات العليا، و  الحكومية والموظفين، وا عداد الهياكل المرنة التي تضمن العمل ضمن
ظيفي س الو لحل مشكلة التقاع   ؛التقييم الوظيفي القائم على الأهداف المتحققة، ووضع آليات متوازنة بين الحوافز والعقوبات

تطلبات ممقابل الحكومي موظف الدور الجديد لليضمن في العمل الحكومي، وتأهيل الكوادر بما  عة  قن  لغاء ثقافة البطالة الم  وا  
 الإدارة التكنولوجية الحديثة. ولهذه الغاية تعمل الحكومة على تنفيذ المبادرات التالية:

عادة النظر فيالحكومية إعادة هيكلة المؤسسات  -  .قتصاد الرقميعصر الادورها ودور الموظفين في  وا 
 ةؤسسات الحكوميالمؤسسي التنافسي في كافة المداء تبني وتطبيق نماذج عالمية مجربة للإصلاح والتميز والأ -

دامة ومؤسسات قادرة على تقديم خدمات حكومية متطورة مست ،مؤسسات فعّالة وبيئة عمل م مكنة للعاملين :طلوبةالنتيجة الم
، يز دوليةمعايير تم فق  وو   ،منظومة تشريعية متوائمة مع الاحتياجات إلىمع الاستجابة السريعة للمتغيرات استنادا   ،للمواطنين

 قادرين على الإبداع في العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.  ،ة عاليةوموظفين ذوي كفاي
  :ةجهات المسؤولية الرئيس

 .ة هيكلة المؤسسات والنظر في دورها ودور الموظفين(اللجنة الإدارية )إعاد .1
 اللتميز...(الأمانة العامة )تبني وتطبيق نماذج عالمية مجربة للإصلاح  .2

 .كافة الجهات الحكومية: جهات المسؤولية الشريكة
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 إصلاح نظام الإيرادات الحكومية وترشيد النفقات 06.3
من  (%60)من  فأكثر   ؛حتلالمية، السبب الأول فيها هو الاتراك   زمة مالية عميقة وتواجه تحدياتٍ أالسلطة الفلسطينية من  تعاني

لابتزاز لفي مناسبات عديدة  وقد استخدمت إسرائيل تلك الأموال   ،موازنتها تعتمد على التقاص الضريبي مع الاحتلال الإسرائيلي
الدين و  ،وتسديد الالتزامات ،والنفقات الحكومية الشهرية ،فاتورة الرواتب دفع   ، هناك تحديومن جانب آخر السياسي والأمني.

يادة ز  إلىضافة يرادات والاعتماد الكبير على الدعم الخارجي والمنح والمساعدات الدولية، بالإاية الإبسبب عدم كف ؛الحكومي
حكومة لامن قدرة  د  ح  م عضلة مالية تمر الذي يشكل الأ ؛اسات مالية واضحة لتنمية المواردسي إلىوالحاجة  ،الحكوميةالنفقات 
 ن مواجهته.م د  لا ب   آخر   ايشكل الدين العام للبنوك ومتأخرات القطاع الخاص تحدي  كما  ،شاملةو  متوازنةٍ خطط تنمية  جازإنعلى 

ريبية أفقيا ، وهذا القاعدة الض توسيع   ولذلك من المهم أن يتم   وفق القانون؛لا تسدد ضرائبها التي هناك العديد من الشرائح المهنية و 
 بل زيادة في عدد الملتزمين. ،لا يعني زيادة في الضرائب

ة نحو ووضع سياسات واستراتيجيات مالية موجه ،خزينة العامةعادة تقييم ايرادات الا  من الضروري دراسة و  الجانب الإصلاحي:
ضافة إصلاح النظام الضريبي الفلسطيني وتطبيقه، وبخاصة ضريبة القيمة الم ذلك التنمية الاقتصادية وترشيد النفقات بما في

وير تطيجب العمل على دعم المنتج الفلسطيني ل كما ،ملاك، وا عادة هيكلة رسوم الخدمات المقدمةوضريبة الأجمارك والدخل وال
ر في عادة النظوا   ،ترشيق الوظيفة الحكومية على فيعتمد بشكل كبير ،ما ترشيد النفقاتأيرادات. الاقتصاد المحلي وزيادة الإ

ظمة وآليات نأصلاح ا  ، و وانعكاسه الطردي على القوة الشرائية في السوق  ،وتدني الرواتب مقارنة بالأسعار ،العالية فاتورة الرواتب
ولهذا بدأت  طبيقها.تطوير القوانين والانظمة المالية اللازمة وت إلىضافة دارة الموردين وتعزيز الرقابة المالية بالإا  الشراء العام، و 

 نفيذ المبادرات الإصلاحية التالية:الحكومة بزمام المبادرة لتخطيط وت
 إصلاح منظومة الضرائب شاملًا ذلك القوانين والسياسات والإجراءت وتوظيف التكنولوجيا لهذه الغاية. -
عادة هيكلة رسوم الخدمات. -  دراسة وا 
دارة المشاريع التطويرية والتدفقات  تقويم -  للصرف. ووضع آليات واضحة قديةلنانظام مراقبة الموازنة العامة وا 
 تخفيض فاتورة الرواتب -

يراعي ، و لتزاماتدروس يضمن القدرة على الوفاء بالابشكل م وترشيد النفقات ،يرادات الحكوميةزيادة الإ :طلوبةالنتيجة الم
  حتلال. ، بما يمكنهم من الصمود في وجه الاقتصادي للمواطنينالوضع الا

  :ةجهات المسؤولية الرئيس
دارة المشاريع التطويرية، فاتورة الرواتب( وزارة المالية .1  .)الضرائب، الرقابة وا 
 الأمانة العامة )إدارة الخدمات(. .2
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 .لعامالمجلس الأعلى لسياسات الشراء ا، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الحكومية: الدوائر جهات المسؤولية الشريكة
 

 والتأمين الصحيإصلاح نظام التحويلات الطبية  06.4
 تقديم خدمات صحيةل يالصحالنظام في  اضعف  الفلسطينية ويعكس في جوهره حكومة ثقل ملف التحويلات الطبية ميزانية الي  

لصحي. ستثمار في القطاع اللاو شح الموارد ، أالكادر الطبي المؤهل لتقديم هذه الخدماتنقص متكاملة وذات جودة، سواء بسبب 
 اطىءفهم خ ويرافق ذلك ،حدوث الخلل في إدارة هذا الملف إلىدى ألتحويلات الطبية الم لزمة لعمل النظمة وآليات ضعف الأن إ
صحي التأمين الإذ يؤهل  تراتبية. مناسبة دراسة واتخاذ قراراتشكاليات عديدة تحتاج لإ إلىمما أدى  ؛الصحيتأمين الظام نل

للعلاج  نلمؤم  ا ل  ؤهّ  ي   التأمين   بأن  المواطنين لدى  الخاطئ عتقادالا عكس ،الحكومية فقطعلاج في المستشفيات ال يهتلقن المؤم  
 في العالم. في أي مكانٍ 

 يب كافة الخدماتدراسة ملفي التحويلات الطبية والتأمين الصحي تأتي في سياق إعادة تقييم وتصو  الجانب الإصلاحي:
تعتمد في الأساس على تحديث ومأسسة منظومة الخدمات الصحية  ،الفلسطينيصلاح النظام الصحي إضمن خطة  ،الصحية

في  وتطوير الخبرات الصحية المتخصصة، ودعم الاستثمار ،والرقابة عليها، وتقييم ومراجعة بروتوكولات التحويلات الطبية
 ،لمتخصصةاواستقطاب الكفاءات الطبية  وأدوات طبية ودواء، ،وتقنيات حديثة ،ةٍ ر  س  وأ   البنية التحتية الصحية من مستشفياتٍ 

تطوير مفهوم  على ات والتخصصات. كما يجب العمليالمجال الصحي لسد النقص في الكفاوتطوير نظام البعثات في 
ة لتقديم الخدمات صحية المطلوبة بجودة. وكذلك العمل على إعادة صياغ ؛هليلتكاملية مع القطاع الخاص والأالشراكة وا

لزامينظام التأمين   نفاقلإوتخفيض نسبة ا ،نقادر على تلبية الاحتياجات الصحية للمؤم   ،الصحي كنظام تأمين شامل وا 
بشكل جحاف. وتعمل الحكومة إجاوزات أو الذاتي على صحته بما يضمن المساواة والعدل في الحصول على الخدمة دون ت

 متواصل على إصلاح الخدمات الصحية من خلال:
داريصيتم البناء عليها لإحقيقية حصائيات إوفق دراسة وافية للقطاع الصحي  -  . الاح النظام الصحي ماليا وا 
 لزامي وشامل.إمين صحي ومرتبطة بتأ ،مالياتطوير منظومة تحويلات طبية محوسبة مستدامة  -
 للحكومة.خارج النظام الصحي المستشفيات  إلىمن التحويلات  على الحد ِ  االعمل تدريجي   -
 ويل لها.تشرف على المتابعة الطبية في المستشفيات التي يتم التحاعتماد اتفاقيات علاجية وتوفير وحدة متخصصة  -
 ، وتوفير المتطلبات البديلة للتحويلات.يين للعمل في المستشفيات الحكوميةصصاتخااستقطاب  -
دارياً.لزامي وشامل ومستدام مالياً إبناء وتشغيل نظام تأمين صحي  -  وا 
 طار الموازنة.لضبط نفقات التحويلات ضمن إ ؛الصحةلجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة تشكيل  -
 .لصحينضمام للتأمين اوحث المواطنين على الا ، الحكومي التأمين الصحيمفهوم حول  وضع برنامج إعلامي وتوعوي  -
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ات ونظام التأمين الصحي بما يحقق توجهات الحكومة ويلبي احتياج ،إنجاز نظامي التحويلات الطبيةطلوبة: النتيجة الم
 ومن خلال كوادر طبية مؤهلة وبالشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص. ،المواطن الفلسطيني بعدالة
 .وزارة المالية + وزارة الصحة :جهات المسؤولية الرئيسية
 الإجتماعية، الإحصاء.الاقتصاد، العمل، التنمية  :جهات المسؤولية الشريكة

 

 مكافحة الجريمة وتعزيز السلم الأهليالحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام و  06.5
سرائيلي ومعيق سببه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإطبيعي تعمل المؤسسة الأمنية والإدارية الفلسطينية في مناخ غير 

رهاب المستوطنين وهدم البيوت  فقد  ،ونصب الحواجز العسكرية، وهو ما ينعكس يوميا  على المجتمع الفلسطينيبعنصريته وا 
 ةز ثقة المواطن بأجهضعف وت   ،قدرته على التطورمن  د  ح  وت ،سلبية تهدد السلم الأهلي والمجتمع عدة ظواهر نتشارا لوحظ

يطرة سعدم وجود و  الاحتلال وسياساته جانب إلىف ،الحالهذا اه جموضوعية وذاتية تدفع بات وهناك عدة عوامل   الدولة، ومؤسسات
من قدرة أجهزة الأمحدودية و  ،البطالةوتفاقم  وحجز أموال المقاصة، ،الداخلي لانقساما هناك اضي،ر فلسطينية على كامل الأ

 .القوانينتطبيق ضعف  إلىضافة إ ،بية بسبب تدخلات الاحتلال المباشرةسلللسيطرة على الأرض ومعالجة الظواهر ال

ة ات متعددة في السلطات مجتمعومكافحة الجريمة يبدأ بإصلاح ،هلي في فلسطينن استعادة السلم الأإ الجانب الإصلاحي:
نفاذ الأحكام القضائية ،النظام القضائي وضمان فعاليتهتبدأ من   دون تمييزمل الجاد على تطبيقها بوالع ،صلاح القوانينا  و  ،وا 

 يلي:ذا تعمل الحكومة على ما ل؛ المرأة والطفلخاصة بناء المجتمع ألضمان سيادة القانون الواحد لحماية حقوق كافة 
 مينة.ات واضحة للهيئات الأيجرائية وبمرجعالبشرية واللوجستية والإ مكوناتهامنية بكافة تطوير المنظومة الأ -
 .ارثقافة التسامح والحو و  ،نسانواحترام حقوق الإ  ،الديمقراطيةزيز بيئة مجتمعية سليمة قائمة على تع خلق -
 تشمل المجلس التشريعي.جراء انتخابات حرة وديمقراطية إ -
ر  جائحةالم ستخل صة من  لاستخلاص العبر )استناداً  استكمال بناء نظام لإدارة الطوارئ ودرء المخاطر -  (.وناك 

يادة تفرض سبمختلف مكوناتها عالية كفاءة وقدرة بومكافحة الجريمة في فلسطين  ،هليتعزيز السلم الأ :طلوبةالنتيجة الم
ق مجتمع وخلا  ودولي ا  محليالدولة  ةما يسهم في تعزيز مكانبنسان، المواطنة والديمقراطية وحقوق الإ مفهومتعزز و  ،القانون 
 .على النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي قادرسليم 

 وزارة الداخلية. ة:ئيسجهات المسؤولية الر 
 الأجهزة الأمنية، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة. جهات المسؤولية الشريكة:
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 البحث العلمي و  الإبداع والريادةو التعليم العام والتعليم العالي والتقني والمهني بما يشمل قطاع التعليم  تطوير 06.6
  التعليم العام والتعليم العالي والتقني والمهني 
 لتلقينالتحفيظ وااتباع نهج و  ،حول الكتاب المدرسيتمركز التعليم أبرزها  ،فلسطين من عدة تحدياتفي  التعليم العاميعاني 

الحادي  ، ولا يوجد تركيز على مهارات القرن "فقر التعليم" ضعيف المحتوى التعليميبالمقابل فإن الامتحانات، المرتبط بدرجات 
 ،البنية التحتية في المدارس في ضعف، و توظيف الأمثل للتكنولوجيا في التعلم بشكل هادفللغياب أيضا   وهناكوالعشرين، 

 لمعلمين. ضعف برامج التأهيل التربوي وانخفاض الحوافز لو 
الدونية رة سبب النظب ؛على التعليم المهني والتقنيقبلون ي   لافالطلبة  ؛المدخلاتمن ضعف  التعليم المهني والتقنيكما يعاني 

عاشر لا تذكر المقاعد المتوفرة للراغبين بالالتحاق بالتعليم المهني بعد الصف ال كما أن عدد   ،المجتمعية لهذا النمط من التعليم
ني والتقني عدم ارتباط بين المهارات التي يكتسبها طلبة التعليم المه ضا  أيبما هو متوفر لباقي الفروع الأخرى، وهناك  مقارنة  

 . عملية التخطيط للتعليم المهني والتقني القطاع الخاص في لمشاركةوهناك غياب  ،ومهارات سوق العمل

ل مشكلة سوق العمل لحمواكبة التطورات العلمية وتلبية احتياجات لو  ،أساسا  لخدمة المجتمع التعليم العالي عتبر مخرجات  وت  
ي والخروج البطالة التي ت عتبر أحد التحديات الكبرى التي تؤرق الحكومات في العالم، ويشكل التوجه نحو التعليم المهني والتقن

  من حلها، وكذلك تمكين الخريجين من امتلاك المهارات التكنولوجية. اعن التخصصات التقليدية جزء  

د أكبر من لاستقطاب أعداالتعليمية الجامعية توسع المؤسسات و  ،ديالمتزاكالنمو  ،الكثير من التحديات التعليم العالي ويواجه
ستوى مستوى التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية وتدني مفي انخفاض الطلبة، وهناك 

 الجودة في مخرجات التعليم العالي.مستوى رفع  إلىوالحاجة ، يةالتمويل للبرامج التطويرية، وضعف البنية التكنولوج

 الجانب الإصلاحي:
ل على سوق العم اإضافي   اوهذا يعني ضغط   (%3.8)حوالي  إلىفهي تصل  تعتبر نسبة النمو السكاني في فلسطين مرتفعة   

تعزيز و  ،وعليه فإن تخطيط التعليم العالي مقابل احتياجات سوق العمل ؛وعلى البنى التحتية من جهة أخرى  والبطالة ،من جهة
عتبر ي  برامج التدريب وتأهيل الطلبة والخريجين والمعلمين، والانفتاح بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص 

ة في إجراء إصلاحات شاملة وكاملمن مة مخرجات التعليم مع سوق العمل، بدءا  ءيجاد الحلول غير التقليدية لموامدخلا  لإ
داع والتفوق ورعايته ونظام القياس والتقويم؛ لتزويد الطلبة بالمهارات الحديثة المطلوبة، وتعزيز الريادة والإب ،مناهج التعليم العام

لنشاط في تطبيق ابين الطلبة في المراحل التعليمية جميعها، والمعلمين، والطواقم المساندة على جميع المستويات، والتوسع 
ساعد في ومواكبة التطور التكنولوجي بما ي ،تمكين الخريجين من امتلاك مهارات الحياةالحر والنشاطات اللامنهجية، وصولا  ل

 ولهذا تبادر الحكومة  للعمل على ما يلي:. اندماجهم في سوق العمل
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 الأطفال. التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة )التعليم قبل المدرسة( دور الحضانة ورياض إنجاح زيادة العمل على -
عليم وتحسين التكنولوجيا وتوظيفها لتعزيز عملية التعلم والتمهننة التعليم وتمكين المعلمين والطلاب من استخدام  -

 نوعية التعليم المهني والتقني والتعليم العالي
توى العالمي كساب المهارات المهنية والوجدانية والحياتية ومتناغمة مع المسإمناهج عصرية محدثة قادرة على تطوير  -

 والتكنولوجيا الحديثة.
مل وتصنيف اعتماد إطار وطني فلسطيني للمؤهلات، وزيادة عدد ساعات التدريب العملي للطلبة والتدريب في بيئة الع -

 لتمييزهم عن الممارسين الذين لم يحصلوا على أي تأهيل مهني. ؛خريجي التعليم المهني والتقني
دخال التعليم الريادي ،تقنين التخصصات التقليدية - دخال التعليم الثن وا  ائي والبرامج في مؤسسات التعليم العالي، وا 

 .اتوتشجيع فتح برامج التعليم المستمر في الجامع ،المشتركة مع مؤسسات سوق العمل ونحوها في برامج محددة
 مشاركة القطاع الخاص في التخطيط للتخصصات التي تحتاجها الدولة لسوق العمل. -
الرقمنة وغيرها و  ،والبحث العلمي ،بالابتكار ةتعلقمال  سيما ،فرها في الخريجين قبل التخرجتحديد المهارات الواجب تو  -

 ور الحاصل في العالم.من المهارات التي تواكب التط
 توجيه الطلبة نحو التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل. -
 إعادة النظر في آليات القبول في الجامعات المحلية. -

يف ومبدعون وقادرون على توظ ،ن يمتلكون القدرات التحليليةو ن مؤهلو ن وتقنيو ن ومهنيو طلبة وخريج :طلوبةالنتيجة الم
رص تصدير تقان، وزيادة فا  لقيام بالأعمال المطلوبة بجودة و تمكنهم من االتكنولوجيا في متطلبات حياتهم العملية المستقبلية 

 .والتقني وا عطاء دور أكبر للتعليم المهني، ورفع التنافسية بين الخريجين، والمساهمة في حل مشكلة البطالة ،العمالة للخارج
 عليم المهني والتقني.هيئة الت+  وزارة العمل+  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي+  وزارة التربية والتعليمجهات المسؤولية: 

 بداع والريادةالإ 
، همها العوامل السياسية المرتبطة بالاحتلالأ سباب لأ ؛قبال الشباب على ريادة الأعمالإتعاني فلسطين من ضعف كبير في 

للريادة سواء  شباب المهارات اللازمةلللا يوفر  الحالي التعليم والتدريبف ؛الخوف من الفشل :مثل ،والعوامل الاجتماعية والثقافية
 وغياب الخبرة في ،التمويل والمنافسةضعف تتعلق بنقص المعرفة والخبرة و  عوامل   إلى ضافة  إ ،في المدارس أو الجامعات

  .ارتهادا  شاء مشاريع ريادية و على إنناث الإ وحث ،جة للتوعيةوهناك حا التسويق عالميا .
لأعمال اشاملة لدمج ريادة وطنية برامج وجود عدم هو  ،بداع والريادةمجال الإالتحدي الكبير الذي يواجه  الجانب الإصلاحي:
مل بين كل يكون هناك تكابحيث  ،أو التعليم العالي ،أو التعليم المهني والتقني ،في التعليم العام سواء   ،في المناهج الوطنية

 ذا تعمل الحكومة على ما يلي:ل ؛قطاعات التعليم لتعزيز مفاهيم الريادة والعمل الحر
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يط تبسمن خلال لدعم الرياديين و  ،للتوعية يجاد برامج مشتركة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العملإ -
احتياجات و مدخلات التعليم والربط بين  ،لذلكتشريعات الوسن  ،الصغيرة والمتوسطةجراءات تأسيس المشاريع إوتسهيل 

 سوق. ال
 .لتزويد الشباب بمهارات ريادة الأعمال وتعريفهم بمجالات الاستثمار المتاحة ؛نشاء مركز وطني متخصصإ -
 أعمال في كافةعات ومسر ِ نشاء حاضنات ا  توفير ضمان حكومي للمقترضين الشباب الرياديين لسداد قروضهم و   -

 .تطوير أعمالهمو  ،صحاب الأفكار من الرياديينألاستيعاب  ؛المحافظات الفلسطينية
 تحديث برامج جامعية وعلوم تطبيقية توائم الثورة الصناعية الرابعة. -

 :النتائج المطلوبة
 باحتياجات شبابا  مبدعا  مبادرا  واعيا  العمل التكاملي بين جميع الأدوار ذات العلاقة بالشباب والتعليم وسوق العمل بما يخلق 

 ية داخل  على رسم مستقبله العملي بعناية بما يحقق ميوله ونجاحه، وينسجم مع احتياجات سوق العمل ويدعم التنافس اوطنه وقادر  
   ودفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الأكبر. ،فرص التشغيل الذاتي إلىبالإضافة ، البلاد وخارج  

 وزارة العمل. + وزارة الريادة والتمكين جهات المسؤولية:
 : كافة الجهات الحكومية ذات الإختصاص.الجهات الشريكة

 
 البحث العلمي 

 تكامليوعدم وجود تنسيق  ،تشتت منظومة البحث العلمي بين مؤسسات متعددة :منها ،تحديات عدة  مجال البحث العلمي  يواجه
معات لتوفير انعدام التنسيق بين المكتبات والجاو الدعم الحكومي للبحث العلمي، وتواضع بينها لزيادة الاستثمار الأمثل للموارد، 

 إلى هيئة التدريس وافتقارالمصادر اللازمة للأبحاث، وضعف إجراءات متابعة التحكيم والنشر من قبل عمادات البحث العلمي، 
 باحتياجات سوق العمل الصناعي.ربط البحث العلمي وتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال  ،مهارة البحث العلمي
بحاث على المؤسسات المحلية والعالمية لدعم الأ والانفتاح ،تخصيص موازنات تشجّع البحث العلميلابد من  الجانب الإصلاحي:

مصادر تمويل مستدامة للبحث العلمي من خلال وجود شراكات بين مؤسسات  الملكية الفكرية، وتوفيرحماية حقوق و العلمية، 
وموزانة  ،حكومية يتم تمويله من عدة مصادر ،المؤسسات التعليمية )من خلال صندوق مخصص لهذا الغرضو سوق العمل 

 ذا تعمل الحكومة على ما يلي:ل ؛قليمية ودولية(إالجامعات والمانحين ومؤسسات أخرى 
 .الريادية بين صفوف الطلبة والخريجينالبحثية شاريع الم تحفيز -
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ديق البحث توفير التمويل من خلال صنا، و والمؤسسات الدولية والاقليمية ،زيادة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص -
 هه وفق متطلبات التنمية. البحث العلمي، وت وج ِ  العلمي التي تشجع

 ت المفتوحة التي تساعد على إعداد الأبحاث بأنواعها.وتوفير البيانا ،أبحاث مركزي إنشاء بنك للأبحاث العلمية، ومختبر  -
 إعمال قوانين حقوق الملكية الفكرية. -
 دولية.البحثية المؤسسات الو  ،إنشاء شراكات بحثية مع العلماء الفلسطينيين في الشتات -

تحقيق م في تساهل ؛زيادة الأبحاث التطبيقية إلىتؤدي  ،بيئة محفزة للأبحاث العلمية مدعومة ماديا  ومعنويا   :طلوبةالنتائج الم
دراج، بأشكالها التنمية  .التصنيفات الدولية والعربية والأبحاث الصادرة عنها ضمن الجامعات الفلسطينية وا 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهات المسؤولية:
 .، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجيةوزارة العمل، وزارة الاقتصاد الوطني: الجهات الشريكة

 

 الفساد ا فيها مالانطباعات السلبية حول قضايا مجتمعية ب 06.7
 ممارسةض جهود الحكومات في قوّ  وهو عامل خطير قد ي  ، بأنواعها الفساد الانطباعي ظاهرة عالمية تجتاح المجتمعات يشكل

 ،. وفي فلسطينق فيهلاخالأروح القيم و  وتماسك   ،استقرار المجتمع تهديد   طال  ت  لمجال تداعياتها  وقد يتسع مهامها بنزاهة وشفافية،
نا ومواردنا حتلال ولمنع تحكمنا بم قدارت  داخلية والخارجية؛ ليبقى رهينة للافإن نظام الحكم م ستهدف بشكل دائم لتقويض صورته ال

ـار أهـداف الوطنيـة فـي إط الأولوياتتوجهـات المواطنيـن حـول . وقد أظهرت نتائج المسح لالناجزة وصولنا لمقومات الدولةوحجب 
أن  ـرون ي مـن المبحوثيـنأن نسبة عالية ، م2019للإحصاء الفلسطيني للعام  ي المركـز الجهاز التنميـة المسـتدامة الـذي نفـذه 

دولة ومؤسسة  (93تم استطلاع )فقد  بالمقابل، ]6[المستدامة تحقيـق أهـداف التنميـة في سبيل  الأولانتشـار الفسـاد هـو المعيـق 
ة ( جهات أنها واجهت قضايا متعلق3حيث أفاد فقط ) ،( 36استجاب منها ) ومساعدات وتقدم أموالا   ،دولية تعمل في فلسطين

م الخصوم هنطباع السلبي ن الذي يروج للا آخر، وا  الحقيقة شيء والانطباع شيء   بالمحسوبية والشفافية وعدم النزاهة، لذلك فإن  
 تناقض مع المشروع الوطني الفلسطيني.تخاصم وتوالذين لديهم أجندات  ،ن السياسيو 

ناك مسؤولية مشتركة من كافة مكونات المجتمع، فه هي ،الانطباعات السلبية حول وجود الفسادمحاربة إن  الجانب الإصلاحي:
تنوي  المبادرات التي ومن. ]7[المجتمع المدني دور للحكومة وللمؤسسات الرقابية، ولهيئة مكافحة الفساد، والقضاء، ومؤسسات 

 الحكومة إطلاقها في هذا الشأن ما يلي: 
 وتطبيق سياسة الوصول للمعلوماتمراجعة  -
 العلاقة مع المجتمع المدني. تطوير -
 التوعية والإعلام حول جهود الحكومة في تطبيق القانون ومحاربة الفساد. -
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 تعزيز مبدأ المساءلة والاستماع والتعاطي مع هموم المواطنين بشكل فعال.  -
  ونشر النتائج وفق القانون. محاكمات للمتورطين في قضايا الفساد -

شكل الإعلام ي  للبيانات والمعلومات من ناحية السرية أومعايير إتاحة استخدامها )البيانات المفتوحة(، و  اموحد   اويشمل ذلك تصنيف  
ت التي الدراسا، ولا بد في هذا المجال من المتابعة والتحقق من منهجية لانتشار هذه الظاهرة أو صدّهاالجانب الأقوى والأسرع 
جراءات على أرض الواقع  قرار سياساتٍ نطباعات المواطنين، وا  ، سيما التي تقوم على دراسة اتنشرها المؤسسات البحثية ها لمسيوا 

ذات  والتوعية بالقوانين للوصول للمعلومة ونشرها بمصادرها الحقيقية، وضمان أعلى مستوى لجودة الخدمات الحكومية، المواطن
 فحة الفساد وتوعية المواطنين حول تنفيذها.العلاقة بمكا
 . ، وازدياد ثقة المانحين والممولين بأجهزة الدولةنمط واضح لازدياد الثقة بين المواطن والحكومةطلوبة: النتيجة الم

 هيئة مكافحة الفساد. جهات المسؤولية:
 وزارة التربية والتعليم، الداخلية.الجهات الشريكة: الجهات الحكومية، الإعلام الحكومي، وزارة الثقافة، 

 

 واستكمال منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونيةإعادة هيكلة الأعمال الحكومية   06.8
 

 يات(لإعادة هيكلة الأعمال الحكومية )نظم إدارة العم

ها العمل جهوتشخيص واقع العمل في المؤسسات الحكومية أن من أكبر التحديات التي يوا ،تبين تقارير الرقابة الإدارية والمالية
اصخ- ،نسجام في العمليات بين الدوائر الحكوميةالحكومي هو ضعف المواءمة والا  ،لأعمال الإجرائيةباما يتعلق في -وص 

زدواجية لاا إلىتت العمل وي خلط المسؤوليات، ويؤدي الأمر الذي ي ش ، والنشاطات الحكومية المشتركة؛تنسيق المشاريع الحكوميةو 
المؤسسة  وعدم التكامل في ممارسة المهام وبالتالي رداءة الم خرجات. ومما يزيد من تفاقم المشكلة هو غياب إجراءات العمل في

ذه هن وجود ، حيث إوالقدرة على التقييم العادل وغياب المسؤولية ،التي تعتبر من أهم مسببات ضعف العمل الحكوميالواحدة 
دوائر العلاقات بين ال ،بجلاء ،الأدوات الإجرائية ي مكّن من تعريف المهام والمسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة، ويوضح

هداف على الحكومية وحدود اختصاصاتها، وأيضا  يتم بموجب هذه الإجراءات تقييم جودة الأداء الحكومي ودرجة تحقيق الأ
في  اودعم تطبيقه ،مركزية لبناء نماذج العمليات حكومية   اجهود  مستوى المؤسسة الحكومية والإدارة والموظف، وهذا يتطلب 

 .العمليات الحكوميةإدارة وحوكمة توظيف التكنولوجيا في و  ،الدوائر الحكومية
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لمال ستخدام الأمثل للمال العام، أي بتحقيق أقصى عوائد ممكنة لكومية بالاتتمثل كفاءة العمليات الح الجانب الإصلاحي:
ومن المصروف والجهد المبذول، بدلالة إنجاز الأعمال في وقتها ضمن الموازنات المرصودة لتحقيق المخرجات المطلوبة. 

 المبادرات التي تنوي الحكومة إطلاقها لتحقيق ذلك ما يلي:
 حكومية وتطبيقها.بناء نماذج العمليات في المؤسسات ال -
 مة العمليات والمشاريع المشتركة بين المؤسسات الحكومية.ءموا -
 أتمتة العمليات الحكومية مع التركيز على الخدمات.جودة  -
 ارية.الاستثمار في البيانات واستكمال بناء قواعد البيانات لمختلف المؤسسات الحكومية وتطوير السجلات الإد -

لعلاقات بين الدوائر لسة الواحدة، وتعريف واضح وصياغة لعمليات في المؤسوتطبيق إجراءات اويتم ذلك من خلال بناء 
لزامية تبادل البيانات والمعلومات. ويتطلب ذ لك إجراء الحكومية لضمان تكامل الأعمال الحكومية ومشاريعها ومنع الإزدواجية وا 

مل، وكذلك ية في الدوائر الحكومية وتصميم نماذج جديدة متكاملة للعتحولات تنظيمية وبنى تحتية ومعلوماتية وفق المعايير الدول
 عمليات مؤتمتة ونظم معلومات ترتبط بطبيعة العمل ومتطلبات تطويره. وحوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار شامل

م بطريقة هذه النشاطات لا بد أن تتوعملية مركزية موحدة لضمان التوظيف والاستثمار الأمثل في تكنولوجيا المعلومات. إن كافة 
 مركزية وبتوجيه مباشر من مجلس الوزراء.

ة في مءيات مشتركة منسقة، وتكاملية ومواوعمل ،خدمات حكومية متميزة للمواطن وعمليات داخلية متوائمة :طلوبةالنتيجة الم
واطنين الحديثة تربط المؤسسات الحكومية لخدمة المالبيانات، وجودة مخرجات عالية، وعمليات مؤتمتة وفق أساليب التكنولوجيا 

 قصاد الرقمي.ظفين ولتهيئة دخول فلسطين عصر الاوالمو 
 .الأمانة العامة لمجلس الوزراء جهات المسؤولية:

 .الدوائر الحكومية المؤسسات الشريكة:
 

 

 استكمال منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية

لحكومة، وهي صلة الوصل بين من افهي الم خرج الحقيقي الذي يلمسه المواطن  ؛الحكومة ر الخدمات الحكومية عن أداءتعبّ 
في تصميم الخدمة وتقديمها بأفضل مستوى بناء  على تطلعات وتوقعات  المواطن والحكومة، بالتالي فإن عدم وجود معايير  

المقبول الوقوف في صفوف لانتظار تلقي خدمة  تدهور منظومة الخدمات الحكومية، فلم يعد من إلىالمواطن  يؤدي بالضرورة 
 (نترنت)الإفي الوقت الذي يرى المواطن أن من حقه الحصول على الخدمة وهو في منزله بطريقة الكترونية، ففي ظل وجود 
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 في تقديم خدمات على مستوى والانفتاح على العالم وفي ظل التطور التكنولوجي أصبح على الحكومة واجب مضاهاة العالم 
 وضمن معايير عالمية.  عالٍ،

ياس قت مكّن  وقواعد بيانات لهذه الخدمات لخدمات الحكوميةيشمل هذا الإصلاح إنشاء نظام آمن وحديث ل الجانب الإصلاحي:
مراكز الخدمات كذلك هناك أهمية لتأهيل  ، ودراسة رسوم الخدمات وحوكمتها،محددةالخدمات من خلال معايير ومؤشرات 

ؤهل ت، و (Service Branding) وتقدم هوية حكومية مؤسسية مستوى خدمات مواطنينرفع معايير موحدة تالحكومية وفق 
ا ادرات الحكومية في هذتكون المب توفير كادر مؤهل قادر على التعامل المهني مع الجمهور بصورة أفضل.ل ؛مقدمي الخدمات

 الإطار مركزة في العناصر التالية:
 الإلكترونية. استكمال مشروع تحويل الخدمات  -
 بناء مراكز خدمات نموذجية للخدمات التي تقدم في مراكز الخدمات. -

ضمن وي ،ويوفر التكلفة ،تحول نحو الخدمات الإلكترونية بما يسهل على المواطنال :الأول ات واضحة،يتعين السير بمسار لذا، 
ة تحسين مراكز خدمات الجمهور بما يليق بالمواطن وفق معايير موحد :والثاني ،النزاهة والشفافية في الحصول على الخدمة

ر إعادة تأهيل الموظفين الحكوميين بما يتناسب مع أسلوب الخدمات الجديد واحتياجات العص إلى، إضافة تنسجم مع توقعاته
 الرقمي. 

ات منظومة خدمات حكومية إلكترونية آمنة وفاعلة ومستدامة، قواعد بيانات مركزية ومحدثة حول الخدم :النتيجة المطلوبة
 ن. ة موحدة وفق معايير واضحة، وموظفون مؤهلو الحكومية، ومراكز خدمات حكومي

  جهات المسؤولية الرئيسية:
 اللجنة الوزارية + اللجنة الفنيةاستكمال الخدمات الإلكترونية:  .1
  الخدمات الحكومية: الأمانة لمجلس الوزراء.مراكز  .2

 الدوائر الحكومية. جهات المسؤولية الشريكة:
 

 الأمن السيبرانيو أمن المعلومات والبيانات الحكومية   06.9
وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك ضرورة  ،دام التكنولوجيا بأنواعهاخفي ظل التوجه العالمي لاست

بنية معلوماتية وظهرت الحاجة ل ،للمحافظة على البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الانتهاك أو السرقة أو التسريب
عملية مركزية موحدة ت ضمن كذلك ظهرت الحاجة لحوكمة تكنولوجيا المعلوما ة وموثوقة في كافة قطاعات الدولة،آمنرقمية 

من خلال اعتماد الأنظمة المعلوماتية الموحدة والأجهزة  ،تهدف لضمان التوظيف والاستثمار الأمثل في تكنولوجيا المعلومات
  .هذا المجالطال التي يمكن أن تمتجددة درء المخاطر العالية الكفاءة ل
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 ،لكشفاأو  ،الاستخدام أو ،يضمن أمن المعلومات حماية البيانات الرقمية من الوصول غير المصرح به الجانب الإصلاحي:
مة السلاو  السرية :هي، مبادئ أساسية ةيركز على ثلاث، و أو التسجيل أو التدمير ،أو التعديل أو الفحص ،أو التعطيل
 ،ميوصادقت على سياسة التحول الرق ،هذا التطور ةشر ومع ظهور التحول الرقمي واكبت الحكومة الثامنة ع. والتوافرية

ا يلزم من ، مما يستدعي أخذ كل موانتشار البيانات في الفضاء الإلكتروني ،زيادة الاعتماد على التواصل الرقميبالتالي و 
اية البنية الاقتصاد الرقمي لحم خطوات لحماية البيانات والأجهزة من السرقة أو الإتلاف. ويعتبر الأمن السيبراني ركيزة  

لك من ذويتم  المواطنين من المخاطر السيبرانية،التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة وبيانات 
  خلال التدخلات التالية: 

 ا.له والتهديدات المصاحبة الأمن السيبرانيتحديات بناء وتشغيل سياسات ونظم عالية الأداء للوقاية من  -
 ؛العملياتبناء وتطبيق آلية مركزية لشراء وتركيب وفحص وتشغيل نظم المعلومات الإدارية الحكومية للخدمات و  -

 وبإشراف مباشر من مجلس الوزراء.
 بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني. -

حكومية ة منصات رقميبيانات حكومية محمية وانتقال البيانات بين الدوائر الحكومية بسلاسة وأمان، و  :النتيجة المطلوبة
 .الخصوصية والأمان توفير الخدمة والحفاظ على موثوقة من شأنها تحقيق التوازن بين متطلبات

 .المعلوماتوزارة الاتصالات وتكنولوجيا  :جهات المسؤولية الرئيسية
 : الدوائر الحكومية.الشريكةجهات المسؤولية 

 

 الضمان الاجتماعي 06.10
 تعاني فلسطين من غياب أنظمة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، حيث تعتبر من بين سبع دول في العالم لا يوجد

 إلىمن المجتمع الفلسطيني شريحة وجود في ظل ماسة لهذه الأنظمة وجود حاجة بالرغم من  ضمان الاجتماعي،الخدمة  فيها
 غياب الوعي المجتمعي حول ولوجود نظام متكامل للضمان الاجتماعي هما دون خط الفقر والبطالة. ولعلّ أبرز المعيقات 

العمال وأصحاب العمل من جهة، وبين أصحاب العمل والعمال والحكومة من جهة من مكوناته الثقة بين  ضعف، و أهميته
بأهمية  التثقيف وتوعية العم وزيادةحوار وتفاهم مع جميع أطراف العملية الإنتاجية والخدماتية،  إلىاج ، الأمر الذي يحتأخرى 

  لصالحهم.الضمان الاجتماعي 

زالة الازدواجية بين الجانب الإصلاحي: أنظمة  هناك حاجة حقيقية لإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي وتطويرها وا 
 التقاعد المعمول بها في فلسطين. ولهذا تبادر الحكومة للعمل على ما يلي:
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حوار وصولًا الجتماعي بين الشرائح المجتمعية ذات العلاقة، بحيث تدير الحكومة هذا إعادة دراسة قانون الضمان الا -
 لقانون يحقق العدالة بين فئاته ويتم تطبيقه على مراحل.

 التوعية الوافية بأهمية هذا القانون للشرائح المستفيدة. -
لأجهزة بناء الثقة بين العمال الفلسطينين والقائمين على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي من خلال دعم دور ا -

 الرقابية في الدولة.
سترجاع ا إلىقانون ضمان اجتماعي عادل يلبي احتياج الشارع الفلسطيني، ويكفل له حياة كريمة، ويقود  :طلوبةالنتيجة الم

 حقوق العمال الفلسطينيين من الجانب الآخر.
 .وزارة العملجهات المسؤولية: 

 ، القطاع الخاص.الاتحادات العمالية :الجهات الشريكة
 

 

 الفاعل الإعلامدور و الفلسطينية  الثقافةتعزيز الرواية و  توطين  06.11
وير هناك عدة روايات تاريخية وسياسية عن فلسطين، وتتعرض الرواية الفلسطينية لتشويه متعمد من قبل الاحتلال، وهناك تز 

معركة ناك سرقة للفلكلور الفلسطيني والتراث والآثار، الأمر الذي يعني أن هالتاريخ المتعلقة بفلسطين، و في العديد من حقائق 
كزة على الهوية حول الرواية، لذلك لا بد من تعزيز الرواية بالأبحاث العلمية والتاريخية والأثرية، وتعزيز الثقافة الوطنية المرت

حاولات الفلسطينية وتحصينها وتوظيف سفاراتنا في العالم ووسائل الإعلام من أجل الحفاظ على الرواية الفلسطينية ومواجهة م
 ن فلسطين.عا  إلى الحق والشرعية الدولية، كما أن الحفاظ على الأماكن الدينية هو جزء من الحفاظ على الرواية تزويرها استناد

الفلسطينية  حماية الرواية برامج عملية مستدامة تكفلليحتاج  التوجيه الثقافي القيمي حول تاريخ فلسطينإن   الجانب الإصلاحي:
 نظمات الدوليةوالم وحماية الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني والترويج له عالميا  وتعزيز الترابط والتواصل مع الثقافات العالمية

 ي:يلولهذا تعمل الحكومة على ما  وفلكلورها. وتراثهاتزوير الاحتلال للحقائق التاريخية حول فلسطين وآثارها ي مواجهة ف
 . حماية حقوق الملكية الفكرية والإبداعية وتحفيزها من خلال بناء وتنفيذ التشريعات الكفيلة لهذه الحقوق  -
 .ث الثقافي غير الماديتراما يتعلق بالفي -خصوصا-، والثقافة والعلومتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية   -
سسات التربوية تفعيل التواصل الثقافي والإعلامي مع المؤ و  المواطنةتفعيل دور وسائل الإعلام للقيام بدورها في تعزيز  -

 .المختلفة ودور العبادة لعلاج الظواهر الاجتماعية السلبية
ريخ القضية الفلسطيني وتا استراتيجية قادرة على مواجهة واسقاط الروايات المغلوطة والمزورة عن الشعببناء وتفعيل  -

  ال الثقافية المسيئة والخارجة عن الخط الوطني والقيم الأصيلة لشعبنا.الرقابة على الأعمالفلسطينية، و 
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 تراثنا وأدواتنا الثقافية وفلوكلورنا لدى اليونسكو حفاظاً عليه من السرقة.تسجيل  -
فلسطيني على الإرث الثقافي والتاريخي للشعب الللحفاظ إعلاميا ، ترسيخ الرواية الفلسطينية عن فلسطين النتيجة المطلوبة: 

 ب وجهات نظر متعارضة مع احترام التعددية والاختلافقرّ ت، و للإصلاح للجهود الوطنيةتشكل رافعة رئيسية التي وقضيته، 
 وحقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.   

  .والتعليموزارة التربية  + وزارة الإعلام + وزارة الثقافة: الرئيسية المسؤولية جهة
 

 تعزيز صمود المقدسيين والمتابعة القانونية لقضاياهم 06.12
 تعاني مدينة القدس من هجمة إسرائيلية شرسة تطال البشر والحجر، حيث شهدت السنوات الأخيرة وتيرة متصاعدة في سياسة

دولي كقانون استخدام القوانين المخالفة للقانون ال هدم منازل المقدسيين وفرض الغرامات والمخالفات الباهظة بحقهم، هذا عدا عن
لوقت ووضع العقبات والرسوم الباهظة جدا  أمام المقدسيين الساعين لاستصدار رخص بناء في المدينة، في ا، أملاك الغائبين

ي فه الإجراءات حيث تأتي كل هذ. بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات حتلالومة الاحكقر فيه الذي ت  
 إخلاء المدينة من أهلها الفلسطينيين وتهوديها وطمس هويتها العربية الفلسطينية. إلىإطار حرب ديمغرافية تهدف 

 عدادإ  مقابلهتوجب يالتي كان آخرها بدء العمل بمشروع تسوية الأراضي في القدس  حتلالإجراءات الاإنّ  الجانب الإصلاحي:
لهوية في الإسكان وخدمات التعليم والصحة وحماية ا نهم وتثبيتهم داخل المدينةيوتمكلتعزيز صمود المقدسيين  ؛خطة فلسطينية

لحكومة للعمل اولهذا تبادر . ةل  والأسر  الدينية والأثرية والحفاظ عليها في مواجهة التهويد  وتعزيز الأماكنوالثقافة الفلسطينية، 
 على ما يلي:

 على المقدسات والأماكن الأثرية.ظ لحفاتوفير برامج ل -
 دوارها.أتوحيد المرجعيات لموضوع القدس ضمن إطار واحد وتحديد  -
 ام محاكم    لمعالجة الملفات القانونية أم أنواع مختلفة من المساعدات للمقدسيين من خلال عيادتها القانونية تقديم -
 .نةواستصدار رخص بناء في المدي القدس أراضي تنظيملعيادتها الهندسية التي توفر الدعم المالي و  الاحتلال، -
 .التعويضات للمواطنين الذين تتعرض منازلهم للهدم أو للمخالفات الباهظةتوفير  -

 .ومواجهة أسرلة المدينة داخل مدينة القدس والمؤسسات المقدسية ز صمود المقدسيينيتعز  :طلوبةالنتائج الم
 وزارة شؤون القدس. جهات المسؤولية:
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 الإسلامي والمسيحي والحفاظ عليها الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة والوقف 06.13
توفير و يشكل الاستثمار في أراضي الدولة والأراضي الوقفية بشكل سليم ميزة تنافسية حقيقية لزيادة فرص الاستثمار المحلية 

امين . وبرغم الإنجازات التي تمت خلال العفرص عمل متجددة، الأمر الذي يساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
سس أ إلىبحاجة الأراضي الممارسات في استغلال هذه  ن  قانون إدارة أملاك الدولة، فإ الماضيين في هذا المجال ومن أهمها

 القطاع الخاص على نطاق واسع، وتحتاج لمزيد من التشريعات.  ، تشجع استثمارات أفضلاستثمارية 
 لتعدد وقدم إن استكمال العمل على مأسسة وتوحيد البيئة القانونية المرتبطة بأراضي الدولة والأراضي الوقفية ي عد أولوية نظرا  

ل الأمثل واجه الاستغلاالتعديات الواقعة على الأراضي التي ت عتبر من أهم التحديات التي ت إلىالقوانين المنظمة له بالإضافة 
لعامة وتوفير الحوافز ايتعلق بحماية أملاك الدولة واستثمار أراضيها، والتشاركية في وضع السياسات ما في -خصوصا–لها. 

كما ، لمصادرة)ج( ومن ضمن المناطق المهددة بافي المناطق المسماه  -خصوصا–لتشجيع الاستثمار في الأراضي الوقفية 
 أن هناك حاجة لوقف الاعتداءات على الأملاك العامة والوقفية.

اقع إعادة دراسة وتقييم و وتطويره يشكل أولوية وطنية للحكومة، من خلال  ،هذا القطاعالعمل في  مأسسة الجانب الإصلاحي:
 المستدامة، وعمل الدراسات والاستراتيجيات لاستثمار هذا القطاع نحو التنميةلذلك مة ز وجمع البيانات اللاوتصنيفها أملاك الدولة 

وهذا يحتاج لقانون ، شراكةالو عقود أو التفويض، أجير، أراضي الدولة عن طريق التأاستثمار  حيث من الممكن بحث آليات
لىلة و ملاك الدو أدارة منظم لإ نشاء نظام حوسبة كافة البيانات المتعلقة بقطاع الأراضي على اختلاف تبعيتها )حكومية/ وقفية( و  ا  ا 

ذا تعمل للتخطيط السليم لاستغلالها بكفاية؛ وا والحفاظ عليها ه الأملاكمعلومات متكامل من شأنه المساهمة في حماية وتنمية هذ
 الحكومة على ما يلي:

 بناء أنظمة العمل التي تمكن من تنفيذ قانون إدارة أملاك الدولة -
 مية.ما يخدم التنوحصرها وتطويرها ب الإسلامية والمسيحية والأوقافتحديث قاعدة البيانات حول أملاك الدولة  -

 . أسس إدارية وقانونية ومالية مدروسة للاستثمار الأمثل في أراضي الدولة وأراضي الوقف اعتماد :طلوبةالنتيجة الم
 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. + سلطة الأراضي جهات المسؤولية:

\ 

 النقل والمواصلاتإصلاح قطاع  06.14
قضية السيّارات غير القانونيّة التي تسير على الطرقات ما بين سيارات  :يواجه قطاع النقل والمواصلات عدة مشاكل أهمها

كلف خزينة الدولة يمما ، ويسكن أصحابها في مناطق خارج سيطرة الحكومة الفلسطينية خيصهااتر  يةأو سيارات منته (مشطوبة)
البيئية  اكلالحوادث، بالإضافة للمشالدولارات كتعويضات نتيجة يين من خلال صندوق تعويض ضحايا حوادث الطريق ملا

حلول  إلىكما تشكل قضية أزمة الطرق والمواصلات قضية جوهرية تحتاج . الناجمة عن الغازات المنبعثة من المركبات
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 لمؤسسات النقل العام، الأمر الذي يدعو اكما أن هناك غياب  ، ا  يومي هاتنظيمو  والرقابة عليها استراتيجية متعلقة بتخطيط الطرق 
الارتجال التي تواجه قطاع النقل من ضمنها شكالية الإلمعالجة ن، طيالحاجة لحوار حول إمكانية توفير نقل عام في فلس إلى
 استغلال السياحة الأجنبية. لضمان عدم ؛وبالأخص مدينة بيت لحمفي المركبات العمومية، تحديد أجور الركاب في 

والمواصلات يتطلب وضع خطط واستراتيجيات قابلة للتطبيق وتعديل مجموعة من صلاح قطاع النقل إ الجانب الإصلاحي:
ت ت، من ضمنها وضع خطّة لحلّ مشكلة السيارات غير القانونية بالتعاون مع جهات الاختصاص، وآليااالقوانين والإجراء

ليات آالتشاركي مع المؤسسات عبر التعامل مع مخالفات الطرق وتنظيم قوانين الاسترحام في المحاكم، وتفعيل آليات العمل 
 ولهذا تعمل الحكومة على ما يلي: .ضامنة لتطبيق القوانين

 .م2000( لسنة 5وتعديل قانون المرور رقم ) ،تفعيل تطبيق العداد للسيارات العمومية -
 السواقة،  وتنظيم منح التراخيص لمدارس، رخص استيراد المركباتكقانون يتعلق بمهن المواصلات والتراخيص إعداد  -
 .بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية م2018لسنة  (1)وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم    
 .إيجاد الآليات الفاعلة للتخلص من السيارات )المشطوبة( -
دارية وبنية تحتية سليمة آمنة لقطاع  :طلوبةالنتيجة الم  ضل خدمة النقل والمواصلات بما يحقق تقديم أفبنية قانونية وا 

 للمواطنين، وعلى رأسها المحافظة على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.
 . وزارة النقل والمواصلات جهات المسؤولية:

 الشرطة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة.جهاز  يكة:ر شالالجهات 
 

 التكاملية والشراكة أساسعلى  إصلاح بيئة الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص 06.15
من  طلب وجود آليات حقيقية وفعالةتإن واقع بيئة الأعمال في فلسطين والأزمات التي ت عيق تطورها واستمراريتها أصبحت ت

 في حل تهمشاركو تجاه القطاعات المختلفة وتحمل مسؤولياته أجل النهوض بالقطاع الخاص وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته 
قتصادية التنمية الا إلىالإجمالي وصولا   محليالناتج النمو في وتعظيم الأرباح والمساهمة  ،ة والفقر في فلسطينمشاكل البطال

 التي تنعكس على كافة شرائح المجتمع.  الشاملة

أنّ فلسطين احتلت م ليظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي يبحث في اقتصادات دول العاو 
الأعمال. دولة تناولها التقرير، والذي يبحث في عشرة بنود أساسية متعلقة بأنشطة  (190)عالميا  من أصل  (117)المرتبة 
تسوية حالات التعثر. ومن و استخراج تراخيص البناء، و الضرائب، دفع و المستثمرين، حماية و بدء النشاط التجاري، أهمها 



       

ة | 36 ح ف ص  
 

حيث تتعدد أحيانا  الجهات الرسمية الواجب مراجعتها  فلسطين هو عدم وجود نافذة استثمارية موحدة، التحديات الأساسية في
 لأغراض تسجيل وترخيص الأعمال. 

نفتح تبني سياسة الحوار الم إصلاح بيئة الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص والتكاملية والشراكةيتطلب  الجانب الإصلاحي:
مكن يتحديات حيث يواجه القطاع الخاص بين القطاعين العام والخاص تمكنهما من القيام بمهامها وتحقيق أهدافهما.  والمستمر
ه من حيث سيطرتالاحتلال معيقات تعلق بي خارجي :والثاني ،تمكين الأعمال تعلق ببيئةي الأول داخلي نوعين: إلىتصنيفها 

ا–ذلك سيطرته على الأرض على المنافذ الحدودية برا  وجوا  وبحرا ، وك  ،دة بالمصادرة)ج( والمهدسماه في المناطق الم -خصوص 
ا–القطاع الخاص بدوره الحقيقي  وما يترتب على ذلك من قيود تحول دون قيام ولا بد من تبني  لى صعيد التنمية.ع -خصوص 

ة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل ممارس أو تطويرها بهدفو/من الإجراءات والقوانين التي يتوجب العمل على إصدارها  حزمة
رات تعمل الحكومة على عدد من المبادوفي هذا الإطار الأنشطة الاقتصادية، ودمج الشباب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني. 

 التالية:
 توظيف الشراكة مع القطاع الخاص في الأعمال الحكومية خاصة في القطاع الخدمي. -
 ص.الاجتماعية للقطاع الخاص وللشركات بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخا تطوير ومأسسة مفهوم المسؤولية -
  .ليالمنتج المحوحماية تشجيع وآليات  ،عفاءات ضريبيةمن إبيئة تشجيع الاستثمار وما تتضمنه وتحسين تقييم  -
 إعادة النظر في آلية عمل المناطق الصناعية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. -
  .جودة المنتجات المصنعة محلياً وتشجيع البيئة التنافسيةالرقابة على  -
 .الناظمة لعمل هذا القطاعات التشريعإعداد  -
 ستثمار )الشراكة مع القطاع الخاص(.وتطبيق نافذة للخدمات الشاملة للاإنشاء  -
ام الفائدة اتفاق حول آلية فرض الفوائد على القروض وتغيير نظ إلىالحوار مع البنوك من خلال سلطة النقد للوصول  -

 حسب السعر العالمي.
 إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. الإسراع في -
 توفير برامج اقراض واسعة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتضررة من جائحة كورونا. -
 ة المتعلقة بالبضائع والمعابر.التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وخاص -
 رفع الاغلاقات الأمنية والحصار على قطاع غزة والحواجز لتمكين النشاط الاقتصادي المحلي والدولي. -
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ام نظوتحفيزه وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي من خلال بيئة أعمال منافسة و القطاع الخاص  تمكين :طلوبةالنتيجة الم
على الصمود في وجه  بما يقوي قدرتهالإجمالي محلي في الناتج ال ويساهم تشجيع الاستثماراقتصادي متكامل يعمل على 

 .التنمية الاقتصادية الشاملة إلىوصولا  ، التحديات
 وزارة الإقتصاد الوطني :ارئيسية المسؤوليةة جه

ق الأمانة مع الدوائر الحكومية وتنسي ، وزارة المالية، مشاريع كبرى وتكنولوجيا المعلومات تصالاتوزارة الا: الجهات الشريكة
 العامة لمجلس الوزراء.

 

 الشاملة دورها في التنميةوتعزيز مع مؤسسات المجتمع المدني تعزيز الشراكة  06.16
قبل هذه المؤسسات دورها الفلسطيني، حيث مارست  المحلي ركيزة أساسية في العمل التنموي  تعد مؤسسات المجتمع المدني

ة عمليالسلطة كجزء أساسي وشريك في يام حتى بعد قمعظمها في حمل هذا الدور  واستمر، الوطنية الفلسطينيةالسلطة قدوم 
 نتمكو  الخارجي التمويلجزءا  من اقتسمت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني مع المؤسسات الحكومية و  .البناء والتنمية
ي ( لوجود الكثير من المعيقات التج)سماه هددة بالمصادرة والمالمناطق الم إلىالوصول في كثير من الأحيان بعضها من 

 يفرضها الاحتلال في هذه المناطق على عمل المؤسسات الحكومية.

ية، دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال رؤية التكاملية والشراكة في تحقيق التنم إلىيجب النظر  الجانب الإصلاحي:
طلاق طاقاتها و  تفعيل وعدم النظر إليها على أنها منافس، بل العمل على بقاء هذه المؤسسات وعدم اضعافها أو تقييدها، وا 

ق معها، الموضوعية عليها لضمان التكامل والتنسيمنظومة الشفافية والإفصاح والتأكيد على دور الحكومة بالتقييم والرقابة 
 والإستفادة من خبراتها لصناعة السياسات والمبادرات الحكومية وحشد الدعم المجتمعي لها.  

وللخروج من التباين في الأراء حول دور منظمات المجتمع المدني فإن التحدي الرئيسي لدى الحكومة هو إنشاء عملية 
عاونية تالقطاع لاستكمال إعداد البيئة القانونية الناظمة لعمله بكل مكوناته من نقابات وجمعيات  مؤسسية للتشاور مع هذا

راكة ومؤسسات أهلية وخاصة وشركات غير ربحية، لتهيئة الظروف لهذه المؤسسات للقيام بدورها في جو يسوده الانفتاح والش
ير الإدارية يمكنها من إجراء انتخاباتها بشكل دوري، وتقديم التقار والتكاملية والرقابة، وتمكينها من العمل في جو ديمقراطي 

ن الدور والمالية كمتطلب لمعرفة طبيعة برامجها ونشاطاتها وكيفية استمراريتها وترخيصها. كما أنه من المهم التنبه على أ
ا  للمصلحة مة وفعالية سياساتها تحقيقالرقابي للحكومة هو دور مرتبط بدور تبادلي لهذه المؤسسات لمتابعة وتقييم أداء الحكو 

 الوطنية ودون أية اعتبارات لعوامل أخرى مهما كانت. وعليه تبادر الحكومة بالعمل على:
 نسجام وتكامل برامج المنظمات غير الحكومية والاهلية مع خطط عمل الحكومة.ا -
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 ن ذات العلاقة بعملها.إنشاء إطار مستدام للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني يتيح تحديث القواني -
 ممثلي القطاع الذي تمثله.اصل كل دائرة حكومية الحوار مع تو  -
فع قدرتها ر إعداد التشريعات الناظمة لعمل النقابات المهنية ومن ضمنها قانون يضمن فلسطنة النقابات، بما يكفل  -

 للمنتسبين لها.رتقاء بخدماتها وتعزيز ومواكبة القدرات المهنية على تطوير أدائها والا 
نين دة الوطنية وفق القوامؤسسات مجتمع مدني مساهمة في عملية التنمية وملتزمة بالمشروع والأجنطلوبة: النتيجة الم

 .تعمل للمصلحة العامة ونقابات مهنية فلسطينية مستقلة، السارية
 وزارة الداخلية  :الرئيسية المسؤولية ةجه

 ، النقابات المهنية.المدنيلشريكة من مؤسسات المجتمع مع الجهات االدوائر الحكومية  الجهات الشريكة:

 

 تعظيم أثر المنح والمساعدات الدولية 06.17
بل بالمقاو دور المنح والمساعدات الدولية في تطوير مرافق البنية التحتية وبعض القطاعات الإنتاجية في فلسطين، يساعد 

تحديات الهذه ولعلّ واحدا  من أبرز ، المساعدات والمنح في عملية التنميةهناك العديد من التحديات التي تعيق مساهمة هذه 
ة ازدواجي إلىمما يؤدي  ؛التمويلعبرها  الجهات التي يمر وتعدد التناغم بين أولويات المانحين وأولويات الحكومةضعف 

اجة حكما أن هناك ، هذه المساعدات منالأثر مر الذي أضعف الأ ؛البرامج وعدم تكاملية العمل في خدمة الأولويات التنموية
 شفافية أكثر في الجهات المتلقية للمساعدات.تعزيز الالرئيسية الفلسطينية و  جهاتماسة لتنسيق المساعدات مع ال

جوهري في هذه السياسات من تغيير إحداث من أجل الخارجي راجعة سياسات التمويل هناك حاجة لم الجانب الإصلاحي:
حيث المنطلقات والأهداف والمسارات. حيث يتوجب على الحكومة الفلسطينية توجيه الجهات المانحة نحو الاحتياجات 

 :ولهذا تبادر الحكومة للعمل على ما يليوالأولويات التنموية للفلسطينيين المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة. 
 ء الدوليينالعمل بين المانحين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية بالتشاور مع الشركا أسسةلمتطوير وثيقة سياسات  -

 تعظيم فعاليتها وأثرها التنموي. إلىالأمر الذي يؤدي 
 توثيق موشرات الحوكمة في إدارة المنح والمساعدات خاصة ما يتعلق بالشفافية والكفاءة. -
 التنمية من كل جوانبها. إعداد تقارير قياس أثر المنح المساعدات على -
 تطوير قاعدة بيانات شاملة ونظام بيانات جغرافية لجميع المشاريع الممولة من الدول المانحة. -
ضمان تحقيق توحيد آليات الصرف وتنفيذ المشاريع الممولة من الجهات المانحة، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة ل -

 يع.النتائج المرجوة منها بطرق شفافة تخدم الجم
 من أجل أثر فاعل في الوقت المناسب. التزامات وتنفيذ الصرف إلىسرعة تحويل التعهدات  -
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قيق توجيه وتوظيف المساعدات والمنح الخارجية وفق المتطلبات التنموية التي تحتاجها فلسطين لتح :طلوبةالنتيجة الم
 أقصى استفادة ممكنة على الصعيد التنموي والتطويري.

 مكتب رئيس الوزراء. ة:الرئيسجهات المسؤولية 
 الدوائر الحكومية. جهات المسؤولية الشريكة:

 

 تنظيم قطاع الحكم المحلي 06.18
 لتوفير الخدمات اخلق تحديمما المدن  إلى لسكان لانتقالٍ و مجتمع حضري  إلىتحول من مجتمع ريفي  مراحل فلسطينتعيش 

 تطويرها،من ناحية تهيئتها و  والحكومة الهيئات المحليةعلى المسؤوليات  زيد منيلهذا الانتقال، و والبنية التحتية اللازمة 
، ى كفاءةيحتاج لإعادة تنظيم الأدوار بين مكونات الحكم المحلي، وتطوير قدرات الهيئات وعامليها للقيام بمسؤولياتها بأعلو 

واصل دارة المال العام والتخطيط والتإ ووضع الأسس اللازمة لضمان فعاليةالمحلية للهيئات الانتخابات انتظام جانب  إلى
 المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.مع وبالتعاون والاستثمار 

دوار بين ع الأالمسؤوليات وتوزّ رسم ت واضحةٍ  نظمةٍ أقوانين و  إلىتطوير قطاع الهيئات المحلية يحتاج ن إ الجانب الإصلاحي:
افية، الانتخابات في مواعيدها لضمان حق المواطنين في انتخاب هيئاتهم بشفجراء ا  لمركزية والهيئات المحلية، و حكومة اال

 ةوموحد ةموظفين وتكنولوجيا ومعلومات وبنية تحتية، ومأسسة العمل وبناء نظم متكامللديها من تطوير القدرات  إلىضافة بالإ
جب العمل يكما حكومة. ق التوجهات التنموية للدارة التطويرية بما يضمن النزاهة والشفافية والفعالية، وبما يحقللتخطيط والإ

 ولهذا .على تطوير دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات ضمن خطة تطوير الهيئات المحلية والبلديات
 تبادر الحكومة للعمل على ما يلي:

 نظام إداري ومالي واحد معتمد لدى جميع الهيئات المحلية والبلديات. -
 الخضراء  تعديل المخطط الوطني المكاني ومخططات التنظيم الهيكلية للتجمعات السكانية بما يحافظ على المساحات -
قراض  تحاد الهيئات المحلية وصندوق تطويرا)الوزارة و وضع سياسة لترسيم العلاقة بين مكونات الحكم المحلي  - وا 

  .المهام التنمويةبحيث يتم التركيز على  البلديات(
 يز البنية التحتية للهيئات المحلية وبناء قدرات العاملين فيها.تعز  -
 إعادة النظر بمعايير دعم الهيئات المحلية من الصناديق. -
 قتصادية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.يز التنمية الاتعز  -
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وانين وملتزمة بالقبشكل مستدام تقديم الخدمات للمواطنين فاعلة مستجيبة لمؤسسات حكم محلي منتخبة  :النتيجة المطلوبة
 وبناء منتظم ومساحات خضراء واسعة.وتساهم في زيادة التنمية المحلية والمساءلة المجتمعية والأنظمة 

 .ارة الحكم المحلي، صندوق إقراض الهيئات المحليةوز  جهات المسؤولية الرئيسية:
 

  والجرائم الماليةتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال  06.19
في  (MENAFATF)خول دولة فلسطين في عضوية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ د
م المالية والجرائالأموال ، اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارا  بالبدء في عملية التقييم الوطني لمخاطر جرائم غسل 2015العام 
ي تقرير التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية المستجيبة لنتائجه، والت 2018حيث اعتمدت عام  ،المستوى الوطنيعلى 

، هدفا  استراتيجيا  لتجاوز نقاط الضعف الموجودة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عشر   تضمنت أحد  
منظومة لتقييم الوطني للمخاطر مفتاحا  لتحقيق الفعالية وانسجاما  مع منهجية مجموعة العمل المالي يعتبر الأخذ بنتائج ال

لمالي لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل افلسطين لتجهيز المكافحة على المستويين الوطني والدولي، والأساس 
 وشمال إفريقيا. لمنطقة الشرق الأوسط

لمستجيبة اتنفيذ الأهداف الاستراتيجية  إلىيحتاج والجرائم المالية الأموال تطوير منظومة مكافحة غسل  الجانب الإصلاحي:
ة المكافحة لنتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر، وتعميم الإجراءات التنفيذية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة لتعزيز قدر 

هم أ ليين والدوليين لتنفيذها، ومن تضافر الجهود مع الشركاء المح إلىالوطنية، حيث لا تزال بعض أوجه الإصلاح بحاجة 
 أوجه الإصلاح التي يمكن العمل عليها:

 تعزيز القدرات والموارد المتعلقة بالتحقيقات والإدعاء والمقاضاة في الجرائم المالية.  
  يةوالجرائم المالغسل الأموال تعزيز التعاون المحلي بين السلطات المختصة فيما يتعلق بمكافحة جرائم. 
 سل الأموال التعاون الدولي بين السلطات المختصة الفلسطينية ونظيراتها في العالم فيما يتعلق بمكافحة جرائم غ

 والجرائم المالية.
بات مجموعة فلسطين، تحسين القدرة على تلبية متطلفي والجرائم المالية لغسل الأموال توفر بيئة مكافحة  :طلوبةالنتيجة الم
 ي.العمل المال

 سلطة النقد.  :الرئيسية المسؤولية ةجه
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 إصلاح قطاع المياه والكهرباء  06.20
ح المياه في فلسطين م   يعتبر ه المتاحة، الفلسطينية، وتفرض القيود على مقدار الميا تتحكم اسرائيل بالمياهشكلة دائمة إذ ش 

من مصادر المياه المشتركة  (%90)تسيطر على  للفلسطينيين، فهي تلبية الاحتياجات الحياتيةمعه تعذر يبشكل مجحف 
 .يجراءات وعراقيل على الفلسطينيين في استغلال الكمية المتبقية، من خلال السيطرة على موارد المياه والأراضإوتضع 

ق ، وتحقييةفلسطين" بهدف تعزيز الموارد المائولتحدي الصعوبات التي تواجه المياه قامت الحكومة بإنشاء" شركة مياه 
، ةسساتيالمؤ  رطالأو  ةالتشريعي طرالأمن خلال  الطاقيستقلال . ولإصلاح قطاع الكهرباء تسعى الحكومة للايةالمائالاستدامة 
ة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة النقل الوطني دارة هذا القطاع وتنظيمه وخصوصا  إجسام ذات العلاقة بالامن خلال 
 .القطاعهذا تستهدف عملية الاصلاح هذه حوكمة و ومحطات التوليد للكهرباء، 

ن خلال . وحوكمة قطاع الكهرباء مإصلاح قطاع المياه ، وضمان التوزيع العادل للمياه وتقليل أسعارها الجانب الإصلاحي:
 :لقطاعي المياه والكهرباء الإصلاح التي يمكن العمل عليها ومن أهم أوجهلذلك وضع الأسس التنظيمية والرقابية 

 .دراسة الجوانب القانونية والمالية واتخاذ الإجراءات الرقابية لقطاع المياه بمكوناته 
 يئيف من التلوث البيالقدرة الكهربائية وتخفلتوفير  المحافظاتفي  الشمسيةمشاريع إنتاج الطاقة  إنشاء . 
 تجين مستقلين طاقة كهربائية مع منشراء من مداد الكهربائي من خلال بناء شبكة ذات موثوقية عالية تمكن تعزيز الإ

قليمياً  محلياً   .من مصادر الطاقة التقليدية والبديلة وا 
 مراجعة نظام التعرفة بهدف حصول الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل على المياه والكهرباء بأسعار معقولة. 

 قطاع مياه وكهرباء محوكمين صديقين للبيئة. :طلوبةالنتيجة الم
 .لقضايا المياه سلطة المياهو  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لقضايا الكهرباء، جهات المسؤولية:

 

 المسنين وذوي الإعاقة رعاية تصحيح شبكة أمان الفقراء و  06.21
ض الاحتلال الاسرائيلي وما يمارسه على الأر  تختلف عما يواجهه غيرها من الدول بسببتحديات إنمائية تواجه فلسطين 

لتضييق سبل العيش على الفلسطينيين في محاولة لكسر صمودهم وثنيهم عن التشبث بوطنهم، الأمر الذي أدى لوصول 
الخارجي عم وتقليل الدكلفة المعيشة، ارتفاع تمع وهذا  ]11[قع الفقر المد إلى% 5.8ونسبة %، 14في الضفة الغربية مستويات الفقر 

ة عتمد عليه معظم الأسر الفلسطينية. ومن جانب آخر هناك حاجة لتأهيل ذوي الإعاقة ودعمهم وتمكينهم للمساهمالذي ت
 في المجتمع والعمل على رعاية المسنين ضمن برامج مؤسسية يتم تقييمها وتحسينها بشكل دوري. 
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الفئات  لتي تنفذها الجهات الحكومية وغير الحكومية على مختلفتنظيم ومأسسة برامج الحماية الإجتماعية ا الجانب الإصلاحي:
من ذوي الدخل المحدود والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، سيما في حالات الطوارئ، وفي هذا الإطار تركز الحكومة في 

 جانبها الإصلاحي على العناصر التالية:
لاجتماعية ة ادية عن طريق بناء نظام متكامل وشامل للحمايمراجعة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج المساعدات النق -

 . (Shock responsiveكثر استجابة لحالات الطوارئ والصدمات )وأ
ة ( بحدودها الدنيا من خلال البدء بمخصصات الشيخوخsocial protection floorبناء أرضية حماية اجتماعية ) -

 .2005لسنة  (7)من قانون التقاعد العام رقم  (121)حسب المادة 
ية من جهة المساعدات الإنسانوالمساعدات التنموية من جهة و جتماعية تعزيز التآزر والتكامل بين برامج الحماية الا -

 أخرى . 
لأشخاص حماية الأسرة من العنف، إنجاز قانون حقوق اجال الحماية الاجتماعية )قانون إنجاز التشريعات الخاصة بم -

  ذوي الإعاقة المعدل(.
 حياة كريمة وم مكّنة لذوي الدخل المنعدم والمحدود والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. :طلوبةالنتيجة الم

 جتماعية.وزارة التنمية الا جهات المسؤولية الرئيسية:
 ن.لزكاة، الجمعيات الخيرية، المانحو هيئة التقاعد، لجان ا جهات المسؤولية الشريكة:
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 المراجع .07
 

، الإصلاح الإداري مدخلا  لتصويب المسار التنموي، تجارب دولية، المعهد العربي للتخطيط 2019أ. عمر ملاعب،  ]1[
 (.62) بالكويت، العدد

 ( 55، مفهوم الإصلاح السياسي، الحوار المتمدن، العدد )2011محمد محمود السيد،  ]2[
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594  

 عربي بوست، ؟ وكيف ينتصر على الفساد بأنواعهأحمد بوعشرين، مفاهيم سياسية: ماذا يعني الإصلاح السياسي] 3[
/https://arabicpost.net/opinions/2021/09/23 

 . 2003المؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، رام الله: أمان،  ]4[
 ، جزء من دراسة حول أبرز التجارب العربية والدولية في مجال الإصلاح الإداري 2019عبد الرحمن تيشوري،  ]5[

https://www.annajah.net  
 2019، استطلاع رأي المواطنين، الائتلاف من أجل النزاهة، تموز 2019واقع الفساد ومكافحته في فلسطين للعام ] 6[
 الآليات، الأسسشاركة المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الفساد في الجزائر ، م2013،  د. أوكيل محمد أمين] 7[

 .والتحّديات، مخبر فعلية القاعدة القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية
 www.albayan.ae.تجربة سنغافورة، –، تغيير ثقافة العمل الحكومي 2006ياسر سعيد حارب،  ]8[
والمتوسطة أساس التنويع الاقتصادي: عرض لتجربة سنغافورة  ، الصناعات الصغيرة2021سفيان الشارف بن عطية،] 9[

مكانية استفادة الجزائر منها، المجلد   جامعة أحمد زبانة غليزان )الجزائر(. – 3العدد  11وا 
طاع قالجامعة العلمية ل مقارنة( ،، الإصلاح الإداري مفهومه وآليات تطبيقه )دراسة 2013د. سحر عبد الله الحملي،  ]10[

 .جامعة الأزهر -كليات التجارة
 2020 تشرين الأول (4) للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منشور فيسح منتائج  ]11[

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx 
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